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  ..وحسبهله و من توكل على االله فهو كافیه 

  ..فالحمد و الشكر الله..العلمالذي سدد خطانا وأنار لنا درب 

وكللانا والامتنان لوالدینا الكریمین اللذان تعبا من أجلنا 

  ..حفظهم االله ورعاهم 

الذي  "بن جیلالي عبد الرحمن"

  .. نجازنا لهذا العملإكان لنا عونا و لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه طول مدة 

ص للكم منا خا..العمل  اذو في الأخیر إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید في انجاز ه

  

له و من توكل على االله فهو كافیه ضفمن شكر االله على نعمه زاده االله من 

الذي سدد خطانا وأنار لنا درب نحمد االله عز وجل ونشكره 

والامتنان لوالدینا الكریمین اللذان تعبا من أجلنا ، التقدیر نتوجه بجزیل الشكر

حفظهم االله ورعاهم ..بشرف الدعاء

بن جیلالي عبد الرحمن"نتقدم بالشكر الخاص إلى الأستاذ الدكتور المشرف 

كان لنا عونا و لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه طول مدة 

و في الأخیر إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید في انجاز ه

  ..عبارات الشكر و التقدیر 

  

      

      

  

  

  

  

  

  

من شكر االله على نعمه زاده االله من 

نحمد االله عز وجل ونشكره  لذا

نتوجه بجزیل الشكركما 

نتقدم بالشكر الخاص إلى الأستاذ الدكتور المشرف أیضا 

كان لنا عونا و لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه طول مدة 

و في الأخیر إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید في انجاز ه
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ة ، بامتیازات السلطة العام في بدایتها كشخص یتمتع دون سواه لقد ظهرت الدولة

مرافق عامة  إنشاءو تحقیق متطلبات الجمهور من خلال  قادر بمفرده على رعایة و تنفیذ

الداخلي و الخارجي و  الأمنلعبت دورا رئیسیا فقط في تحقیق  أنهاعلیه ، إلا  منافعهتعود 

 إقامة العدل بین الناس دون أن یحق لها التدخل في باقي الشؤون ، و هذا ما عرف بمفهوم

الدولة الحارسة ، و الحقیقة أیا كانت وظائف الدولة و مهامها فإن نشاطها یظل مرهون 

بالجانب البشري و  الإدارةتزوید  إلىة العامة طعمدت السل ذاإلا لما مة الجمهور ، و بخد

عدها على القیام بمهمتها ، بنسیج من النصوص القانونیة بما یسا إحاطتهاالجانب المادي و 

، و هو مجموعة  الإداريمظهرین أو صورتین هما صورة الضبط  الإداريالنشاط  و یتخذ

المختصة للمحافظة على النظام ها السلطة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذمن 

  .، و صورة المرفق العام )الأمن و الصحة و السكینة (العام بمدلولاته الثلاثة 

ما یتجسد في صورة المرفق دخل الدولة للقیام بأداء الخدمة العامة غالبا ت فإذن 

ف یعر إلى تبعض الفقهاء ذهب ، حیث لها العام ، الذي أصبح بمثابة الوظیفة الأساسیة 

،  الإدارةیعد المظهر الایجابي لنشاط العامة ، وهو  المرافقالدولة على أنها مجموعة من 

و  ، الحاجات العامة  إشباع إلىله الأفراد ، تسعى من خلاتتولاه بنفسها أو بالاشتراك مع 

في القانون الإداري ، و ترد  الأساسیةموضوعات و المفاهیم التعد المرافق العامة من أهم 

 الأموالو  الإداریةكالعقود  الإداريمعظم النظریات و المبادئ التي ابتدعها القضاء  إلیه

  .العامة و الوظیفة العمومیة 

 ،  و منه فإن كافة المرافق العامة سواء كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة أو لا

لعدد من القواعد الأساسیة التي تملیها الاعتبارات العملیة  إخضاعهاالفقهي على  استقر الرأي

 إدارتها و بالتالي اختلاف طرق هانظرا لاختلاف طبیعة نشاط ،وو العدالة الاجتماعیة 

تطبق  أنیحكم المرافق جمیعا ، غیر ذلك لم یمنع من أصبح من الصعب سن قانون واحد 
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 Lois de Rolland    1و المسماة  ا اتفق الفقه و القضاء بشأنه أساسیةمبادئ علیها 

، و مبدأ القابلیة  أ المساواة الذي صاغها ، و هي مبدأ الاستمراریة ، مبد رولاندباسم الفقیه 

 .للتغییر

تتعلق بمفهوم الحریة كانت هذه المبادئ في أصل نشأتها هي مبادئ سیاسیة  إنو   

الفرنسیة مما جعل القضاء الفرنسي و  ، لها ارتباط وثیق بالقانون ظهرت شعاراتها إبان الثورة

مجلس الدولة الفرنسي یعتمد علیها في صیاغة مبادئ القانون الإداري و كذا المبادئ التي 

  .تحكم سیر المرفق العام 

سیر المرفق العام بانتظام و اطراد الذي یعد  استمراریةهذه المبادئ مبدأ  أهمفمن 

و یعتبر من صنع مجلس الدولة الفرنسي ، و  من المبادئ الضابطة لسیر المرفق العام ،

  .الفرنسي  ةفي استخلاصه من أحكام مجلس الدول الأولكان للفقیه رولان السبق 

فأساس مبدأ الاستمراریة یكمن في تمكین المرفق العام من إشباع الحاجات العامة 

و على السلطات الإداریة تأمین تشغیل المرافق العامة بصورة  ،  للمواطنین دون انقطاع

خدمات ضروریة  لأداءجوهري تملیه طبیعة و فكرة المرفق العام ،  مبدأفیعتبر منتظمة ، 

ضروریة لسیر الحیاة  أنشطةتعبر عن  فهي ،  الأساسیةحاجاتهم  لإشباعللمواطنین و 

تقتضي تأمین سیرها بانتظام و دوام  ساسیةالأالوطنیة و الاجتماعیة ، و من ثم فطبیعتها 

كیف تكون حیاة الناس لو انقطع أو توقف أو أعیق سیر مرفق  فلنتصوردون أي انقطاع ، 

، كیف مثلا و أسرهم  أموالهمو  أرواحهمالناس على  الأمن العام ، كیف یأمنالشرطة أو 

اه أو الكهرباء ، لا شك لو توقف أو انقطع سیر مرفق تزوید المی الأفرادكذلك تصیر حیاة 

كذلك الاقتصاد الوطني  في  إذا حدث ذلك لأصیبت حیاة الناس بالشلل و أصیبأنه 

  .الصمیم

                                                           
1
اناته أحمد لكحل ، دور الموظف العمومي في تسییر و حمایة المرافق العامة ، الملتقى الدولي الأول الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر و ره - 

 ....، ص  2015أفریل  23و  22جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة ،یومي -دراسة قانونیة و علمیة –كأداة خدمة المواطن 
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و من ثم وجب على الدولة أن تعمل على ضمان سیر المرافق العامة بانتظام و 

 اطراد حفاظا على النظام العام و استجابة لخدمة مصالح الأفراد و إشباع حاجاتهم الضروریة

أضرار تمس الجماعة و الفرد  إلىدون انقطاع أو تعطیل ، لان الانقطاع أو التعطیل یؤدي 

و اقتصادها و خیر دلیل عن ذلك في سیاسة الدولة و تنظیمها  اضطرابات إلىو قد تؤدي 

تعجز الدولة عن طریق مرافقها في تلبیة حاجیات المجتمع العامة و توفیر الصحة و  لما

و لهذا أضحى مبدأ سیر السكینة العامة غالبا ما یختل نظام المجتمع و تسوده الفوضى ، 

المرافق العامة بانتظام و اطراد من القواعد الهامة التي تتخذ أساسا للكثیر من نظریات و 

  .داري في العدید في المجالات التطبیقیة قواعد القانون الإ

و تكمن أهمیة هذه الدراسة من الناحیة العملیة و العلمیة معا ، فتتمثل من 

باعتباره الناحیة العملیة في التعرف أكثر على كل ما یتعلق بموضوع استمراریة المرفق العام 

العامة أیا كان نوعها أو من المبادئ الأساسیة الجوهریة في النظام القانوني لكل المرافق 

باعتبار أن معیار المنفعة أو المصلحة العامة یعد  أخرىهذا من جهة ، و من جهة  نشاطها

المعیار القانوني الأساسي المعتمد في استمراریة المرافق العامة، والهدف الأساسي لتدخل 

  .الدولة في النشاط الإداري 

في تسلیط الضوء على مدى نجاعة یة فتكمن أهمیة البحث لمأما من الناحیة الع

  .و كفالة الضمانات المقررة في  دیمومة سیر  المرفق العام بانتظام اطراد على أرض الواقع 

یتمثل  الموضوع ذاله ختیارنالا يساسالدافع الأ الأهمیة فإن هذه أساسعلى و 

 .يموضوعوآخر  ذاتي افعد في

و التي تعد  فرادلأافي حیاة لمسناه من أهمیة المرافق العامة ظهر فیما یالدافع الذاتي  -

هم المسائل التي تفرزها فكرة أ إلى إضافةالیومیة  لحیاة أي مجتمع بتوفیرها احتیاجاتناعماد ا

  .ماسة بحیاة الفرد بالدرجة الأولىالمرفق العام و ال

خاصة فیتمثل في ندرة الدراسات و البحوث المتعلقة بهذا الموضوع  الموضوعيالدافع  أما -

، حیث لم یحظ بما حظي به البالغة التي یكتسیها الأهمیةرغم في القضاء و الفقه الجزائري 



 مقدمة 

4 
 

قمنا بتسلیط الضوء على دراسة هذا الموضوع في القانون الجزائري في فرنسا و مصر لذا 

 من رهومظ ةلوسی أن المرفق العام  كون  إلى ةإضاف،  الأخرىمقارنة مع التشریعات 

 ملع في وفعالة حیویة وفنیة نظریة،  یةلوعم میةلع قیمة ،الدولة في الإداریة الوظیفة رهمظا

 مبدأفي  لةأهم المبادئ الضابطة لسیره و المتمثلدراسة  كحافز الإدارة ملوع الإداري القانون

  .استمراریة 

   :نطرح الإشكالیة التالیة و من خلال ما تقدم و سبق ذكره

هل الضمانات التي أقرها التشریع و القضاء كفیلة بضمان دیمومة استمراریة 

  ؟المرفق العام بانتظام و اطراد 

تطبیقات هذا المراجع المتعلقة بالتي واجهتنا هي نقص  الصعوبات أما فیما یخص

مقارنة مع نقص تناوله من طرف الفقه الجزائري و الموضوع في التشریع و القضاء الجزائري 

  .بكثرةالمبدأ  اهذ قاتیالفرنسي و المصري الذین تناولا تطبو القضاء و الفقه التشریع 

  

على  للإجابةعناصر وافیة  إلى، و بهدف الوصول و تأسیسا على ما تقدم

لدراسة مختلف النصوص التي  المقارن المنهج التحلیلي اعتمدنا المطروحة  الإشكالیة

للبحث على جذور هذا  و هذاسواء في التشریع أو القضاء الجزائري ،تناولت هذا الموضوع 

 إلىبالإضافة الأخرى، المبدأ في كل من دساتیر الجزائر و القانون المدني و القوانین العامة 

في التشریعات الجزائریة مع أخراها  إلیهحیث قارنا بما تطرقنا بصفة خاصة  المقارنالمنهج 

  : قسمنا دراستا إلى فصلین حیث،و فرنسا  المغرب ،في مصر

  

تناولنا في الفصل الأول الضمانات التشریعیة لدوام سیر المرفق العام بانتظام و 

تنظیم حق  إلى، حیث تطرقنا في المبحث الأول د و الذي قسمناه إلى ثلاثة مباحثاطرا

حمایة المال تناولنا المبحث الثالث فحین الثاني تنظیم حق الاستقالة،  حثالمب الإضراب أما

  .العام
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تناولنا فیه الضمانات القضائیة لدوام سیر المرفق العام و الذي فا الفصل الثاني أمّ           

قسمناه بدوره إلى ثلاثة مباحث ، حیث تطرقنا إلى نظریة الظروف الطارئة في المبحث 

الآثار  فیه تناولنافا المبحث الثالث نظریة الموظف الفعلي في المبحث الثاني أمّ الأول ، و 

  .النظریتین المترتبة عن تطبیق 
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  تمهید 

المرفق العام من الناحیة الشكلیة أو العضویة هو عبارة عن هیئة أو منظمة أو 

جهاز تتولى الإدارة إدارته، أما من الناحیة المادیة أو الموضوعیة، فهو عبارة عن نشاط 

  .العامة للمجتمع بقصد تحقیق الصالح العامیهدف إلى إشباع الحاجات 

فالحاجات الجماعیة التي تنشأ المرافق العامة من أجل إشباعها لا تعتبر كافیة و 

لا یعتبر المرفق العام قد أدى رسالته التي أنشئ من أجلها إلا إذا تم بصفة دائمة و منتظمة 

وجود مجموعة بشریة  ، و إن تنظیم هذا النشاط یستدعيأي لا یتعرض لفترات وقتیة 

تستعین بوسائل قانونیة و مادیة و فنیة من أجل تحقیق هدف معین ، یستخدم في سبیل 

تحقیق هذا الهدف وسائل قانونیة أهمها القرارات و العقود الإداریة و وسائل مادیة من أموال 

  .و عقارات و منقولات 

تحقیق  و لكي یكتسي نشاط الدولة وصف المرفق العام یجب أن یستهدف

فأي انقطاع أو المنفعة العامة ، مما یستدعي أن تفرض الدولة سیطرتها على هذا النشاط ، 

تعطیل في سیر هذه المرافق ، ینجم عنه ضرر بالغ بالمصلحة العامة و بحقوق الأفراد و 

  .حدوث اضطراب ولو كان هذا العطل لفترة قصیرة 

عام تعتبر أحد المبادئ الأساسیة التي تحكم لهذا أجمع الفقهاء على أن استمراریة المرفق ال

توفر جملة من الضمانات التي تعمل على تحقیقه  هذاویقتضي ،  سیر المرافق العامة

وتجسیده في الواقع تلبیة لحاجیات الأفراد ، من بین هذه الضمانات نجد الضمانات التي 

  ." الضمانات التشریعیة "المشرع  وضعها

وف نحاول التعرف على هذه الضمانات التشریعیة و و من خلال دراستنا هذه س

  : ذلك من خلال تقسیم الفصل إلى ثلاثة مباحث و ذلك على النحو التالي 

  .تنظیم حق الإضراب : المبحث الأول 

  . تنظیم حق الاستقالة : المبحث الثاني 

  . حمایة المال العام : الثالث  المبحث
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  .حق الإضرابلأول تنظیــــم المبحث ا

م قف أو امتناع الموظفین أو العمال عن القیاتو الإضراب عموما یقصد ب 

الإضراب  وقد حظيلوظائفهم بصفة نهائیة،  همدون ترك بوظائفهم و أعمالهم لمدة معینة

من خلال ما تضمنته القوانین الوضعیة لأغلبیة باهتمام كبیر في تشریعات دول العالم 

  .الدول

أشكاله أمر خطیر یؤثر سلبا على سیرورة ولكن الإضراب باختلاف صوره و 

المرفق العام كونه المتسبب الرئیسي في شلله و عدم تحقیقه للمنفعة العامة و كذا عدم تقدیم 

الخدمات العامة للأفراد وبعد أن كان الإضراب جرما یعاقب علیه القانون إلا أنه تطور و 

دفاع على المصالح المهنیة كونه أصبح أكثر حمایة من القانون إذ أصبح یستعمل من اجل ال

عنصر من عناصر الحریات العامة الأساسیة و التي توصلت إلیه الكثیر من دساتیر العالم 

حیث و للمزید من التفصیل تناولنا في هذا المبحث مطلبین أساسین و نظرا لأهمیة هذا الجانب

( لتشریع المقارن یتعلق المطلب الأول بتكریس حق الإضراب في التشریع الجزائري وفي ا

أما المطلب الثاني سنتطرق إلى شروط  ممارسة حق الإضراب ) دول مصر، فرنسا والمغرب

  .والقیود الواردة علیها

  تكریس حق الإضراب: المطلب الأول

التي یحمیها القانون للموظف العام كونه الأساسیة  یعد الإضراب حقا من الحقوق

الضغط الذي یمارسه على الإدارة و نظرا لأهمیته تم یهدف لتحقیق مطالبه المهنیة من خلال 

وهو ما سنعرضه من  ممارسته في إطاره القانونيمن خلال العدید من الدول لالاعتراف به 

   :خلال الفرعین التالیین 

  .تكریس حق الإضراب في التشریع الجزائري : الفرع الأول 

 .المقارن تكریس حق الإضراب في التشریع :  الثانيالفرع 
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  تكریس حق الإضراب في التشریع الجزائري :الأول الفرع 

قد اعترف بحق الإضراب في النص الدستوري الجزائري  المؤسس الدستوريإن  

الحق النقابي و :"التي نصت على مایلي 20جب المادة و بم 10/09/1963الصادر بتاریخ 

حق الإضراب ومشاركة العمال في تسییر المؤسسات معترف بها جمیعا وتمارس هذه 

قد اعترف ري المؤسس الدستو  أن یستخلص من نص المادة" الحقوق في نطاق القانون 

،لكن بما أن الجزائر كانت بحق الإضراب دون التمییز بین القطاع العام والقطاع الخاص 

وإلى وقت قریب تتخذ الاشتراكیة أسلوبا و منهجا وكان الموظفون و العمال الدعامة 

الأساسیة التي ترتكز علیها الدولة في تحقیق المساعي و الأهداف الكبرى الاشتراكیة ، 

ى توفیر كافة الوسائل والمعدات من اجل تهیئة ظروف العمل عبر جمیع فعملت عل

القطاعات ،ومن اجل تحقیق هذه الأهداف حرص المشرع الجزائري على تحریم الإضراب في 

استمراریة المرافق العامة بانتظام واطراد لأن قیام  أالقطاع العام وهو في الأساس تحقیق لمبد

الموظفین أو عمال القطاع العام بهجر عملهم قصد تحقیق مطالبهم یتنافى ومبدأ سیرورة  

  .واستمراریة المرفق العام 

إلا أن هذا التحریم لم یرد النص علیه صراحة بل ضمنا حیث لم یشر إلیه الأمر 

الذي تم الاكتفاء فیه بالإعلان عن مجموعة  742-71م ، وكذلك الأمر رق 66/1331رقم 

من الحقوق كالحق في الأجر وحق المشاركة في التسییر والحق في الأرباح والتكوین والراحة 

  .3دون الإشارة لحق الإضراب

الذي خطى  1976نوفمبر  22ولقد حرص الدستور الجزائري الصادر بتاریخ 

ى منع الإضراب في القطاع العام واقتصر ممارسة خطوة أكثر تقدما في مجال الإضراب عل

في الفقرة الثنیة منه والتي  61حق الإضراب فقط على القطاع الخاص ، حیث نصت المادة 

تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكام القوانین والتنظیمات "تقضي على أنه 

حق الإضراب معترف به وینظم  في القطاع الخاصو .المتعلقة بالأسالیب الاشتراكیة للتسییر

                                                           
1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1966جوان  02، المؤرخ في  66/133الأمر رقم  - 

  . 542، ص  1966جوان  08، الصادرة بتاریخ  46، العدد 
، المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  العدد  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74 رقم  الأمر- 2

  .1971دیسمبر  13، الصادرة بتاریخ 101
  . 170، ص1996عمار بوضیاف ،الوجیز في القانون الإداري ، دار ریحانة ، الجزائر،  3
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یتبین من نص المادة أن الإضراب حق غیر معترف به لعمال المرافق "القانون ممارسته 

  .وهذا لإشباع الحاجات العامة للمنتفعین من المرافق الحیویة للدولة  العامة

في ظل الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة  1 1989فیفري  23ثم جاء دستور 

زبیة وقد اعترف صراحة بحق ممارسة الإضراب في المرافق العامة و لكن في و التعددیة الح

و یمارس الحق في الإضراب معترف به "منه على أن 54إطار قانوني ،حیث نصت المادة 

ن یمنع القانون ممارسة هذا الحق ،أو یجعل حدودا لممارسته یمكن أ.في إطار القانون 

یة ذات العموم لفي جمیع الخدمات أو الأعما في میادین الدفاع الوطني و الأمن ، أو

   من التعدیل الدستوري لسنة  57وهو نفس مضمون المادة "المنفعة الحیویة للمجتمع 

من التعدیل الدستوري  71س محتوى المادة وكذلك نف 1996نوفمبر  28المؤرخ في  1996

  .كما اعترف أیضا للمتعاقد بهذا الحق  2016 لسنة

الدساتیر نصوصا توضیحیة لكیفیة ممارسة هذا الحق فجاء  لم یضع أي من هذه

حیث تضمن هذا القانون كیفیة  022-90أول قانون أقره المجلس الشعبي الوطني رقم 

ممارسة حق الإضراب ، كما جاء بشروط و ضوابط بهدف حمایة المصلحة الخاصة 

اسة العامة للدولة للموظف المضرب مع ما یتماشى و النظام الجدید الذي تصبو إلیه السی

وذلك حرصا منه على استمراریة بعض الأنشطة في المرافق العامة ذات الحركیة في 

المجتمع بتوفیر حد أدنى من الخدمة حسب طبیعة و نشاط كل مرفق من جهة و عدم 

  .حرمان الموظف من المطالبة بحقه من جهة أخرى 

ق الإضراب حیث اعترف للموظف بممارسة ح 033-06وأخیرا صدر الأمر 

إطار التشریع  یمارس الموظف حق الإضراب في" أنهالتي نصت على  36بموجب المادة 

وعلیه فإن المشرع الجزائري قد اعترف صراحة للموظف و المتعاقد " والتنظیم المعمول بهما

بممارسة حق الإضراب باعتباره وسیلة لمطالبة الهیئة المستخدمة بتحقیق مطالبه المهنیة 

                                                           
للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر  89فیفري  23المتضمن دستور  1989فیفري  28المؤرخ في  18\89المرسوم الرئاسي رقم  -1

  234ص  ،1989مارس  01المؤرخة في  09عدد  الرسمیة،، الجریدة 1989مارس  01في 
والمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها وممارسة حق الإضراب  ،1990فیفري  06المؤرخ في  02-90قانون رقم    - 2

 07، المؤرخة في 06الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد ، 1991دیسمبر  21المؤرخ في  27-91رقم  المتمم بالقانونالمعدل و 

  231، ص 1990فیفري
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  2006 یولیو سنة 15في  مؤرخ 03/ 06الأمر رقم  - 3

  .3، ص  2006یولیو  16، الصادرة بتاریخ  46، العدد 
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إحاطته بالحمایة القانونیة ،إذن فالإضراب یعتبر حقا دستوریا مكفولا للموظف و حرصا على 

المتعاقد على حد سواء  و بالتالي لا یمكن المساس به لكن مع الحفاظ على دیمومة المرفق 

  . العام و استمراریته تحقیقا للمصلحة العامة 

  تكریس حق الإضراب في التشریع المقارن: الفرع الثاني 

ختلفت العدید من الدول باختلاف دساتیرها حول الاعتراف التشریعي بحق لقد ا

الإضراب سواء كان اعترافا ضمنیا أو صریحا، إلا أن بعض من هذه الدول لجأت إلى تقییده 

بقیود و ضوابط مشددة حمایة لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد ،وعلیه سنتطرق 

  .مصر ، فرنسا و المغرب لتكریس الحق في الإضراب في  كل من

  .يمصر التشریع الفي  -أولا

اعتبر المشرع المصري إضراب موظفي وعمال المرافق العامة جریمة جزائیة لها 

عقوبة مشددة ، بجانب توقیع العقوبات التأدیبیة الصارمة على الموظفین المضربین كما 

 1923الجزائي ،وذلك منذ اعتبره المشرع الإضراب عملا محرما و جریمة تستحق العقاب 

یتضمن تجریم إضراب موظفي وعمال المرافق العامة   1937لسنة  37بإصدار قانون رقم 

  .وأضیفت نصوص هذا القانون إلى قانون العقوبات العام

وكان اتجاه المشرع المصري هو تعدیل نصوص القانون نحو تشدید العقاب 

أو الجنائي هناك العقاب التأدیبي الذي قد الجزائي على الإضراب ،وبجانب العقاب الجزائي 

یصل إلى فصل الموظفین أو العمال المضربین في المرفق العام من وظائفهم بواسطة 

  .1مجالس التأدیب أو المحكمة التأدیبیة

كما لم یقر المشرع المصري حق الإضراب نتیجة ما عرفته مصر خلال السنوات 

والتي كانت نتیجة إباحة حق الإضراب في  1919ة الماضیة من ثورة عمالیة واجتماعیة كثور 

المذكور  1923لسنة  37التشریع الجنائي المصري و لذلك تم تجریمه في ظل قانون رقم 

آنفا لضمان السیر الحسن للمرفق العام وبسبب عدم كفایة العقوبات التأدیبیة في مقاومة 

  . ظف المضربممارسة هذا الحق ،حیث تم وضع عقوبات جنائیة لمعاقبة المو 

                                                           
  .291، ص  2000أحمد رسلان ، الوظیفة العامة ، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح ، مصر ،  1
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وظل الحال كذلك إلى غایة مرحلة إباحة الإضراب طبقا للاتفاقیة الدولیة للحقوق 

و التي وقعت علیها مصر في  1966الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لسنة 

 1981لعام  537ولم تصادق علیها إلى حین صدور القرار الجمهوري رقم  04/08/1967

لتصبح لها قوة القانون العادي بموجب نص  14/04/1982ریخ بالموافقة وأصبحت نافذة بتا

من قانون  60من الدستور المصري ،لم یعد یشكل جریمة جنائیة طبقا للمادة  151المادة 

العقوبات المصري كل فعل ارتكب بنیة سلیمة ، كما أقر الدستور المصري الصادر سنة 

الإضراب السلمي حق و "التي نصت على أن  64/6حق الإضراب في المادة  2012

ولقد ثار جدل فقهي حول مدى الاعتراف بحق الإضراب قبل صدور  1"ینظمه القانون

بین رأي مؤید و رأي رافض له نظرا لتأثیره الكبیر على سیر المرفق العام  2012دستور 

بسبب توقف نشاطه مما یتسبب في عدم تحقیق المصلحة العامة والتوقف عن تقدیم 

  .یة للأفرادالخدمات الضرور 

أن حق الإضراب مزال مجرما ولا أثر  یرى أصحاب هذا الرأي:الرأي الرافض  - أ

لانضمام مصر إلى الاتفاقیة الدولیة وبرر موقفه من منطلق المعاهدة كونها لا تعدو أن 

تكون وعدا مبذولا من طرف الدولة المصریة ویرجع توقیعها إلى كون الدولة شخصا من 

  .العام لتنسیق الأعمال بین الدول في الحقوق و الحریات أشخاص القانون الدولي 

یرى أصحاب هذا الرأي أن حق الإضراب وفق الاتفاقیة أصبح غیر : الرأي المؤید  - ب

وغیرها من  04و  02مجرم بالنسبة للموظفین و المستخدمین العمومیین بالاستناد إلى المواد 

الحقوق والحریات كما جاء في الرأي الاتفاقیة الدولیة بحیث لم تحصر فقط في ضمان 

الرافض بل تعدت إلى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و السیاسیة التي تشكل الحد الأدنى 

  . 2مما یتمتع به الفرد

  في التشریع الفرنسي -ثانیا

یتعلق  فبالرجوع إلى النصوص القانونیة الفرنسیة نجد أنها خلت من أي نص 

ث كان للحرب العالمیة الثانیة تأثیر على التشریع الفرنسي في بمنع أو تحریم الإضراب  حی

                                                           
،مكتب الوفاء القانونیة للنشر 1ط مقارنة، ةالإسلامي، دراسالموظف العام في النظام القانوني و الوضعي و  مأحكاعامر، حمدي عطیة مصطفى -1

  .300ص  2015، مصر  ،
  .42، ص2016، مكتبة زین الحقوق والأدبیة ، لبنان ، 1محمد صالح ، الإضراب بین المشروعیة والتحریم ،دراسة مقارنة،ط تامر-2
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تنظیم الحریات السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة مع مطالبة المجتمع الفرنسي بمزید من 

متضمنا العدید من المبادئ الجوهریة الواردة  1946أفریل  01هذه الحریات لذا جاء دستور 

خاصة حق الإضراب الذي اعترف به المشرع  في إعلان حقوق الإنسان و المواطن ،

الدستوري الفرنسي اعترافا صریحا  مضیفا إلى صلب الوثیقة الدستوریة صفة الحق و عدم 

استثناء أي طائفة من التمتع بهذا الحق وفقا للتنظیم القانوني المعمول به، ولكن بعد عرضه 

صدرا بعدها قانون رقم رفض هذا الدستور، م 1946ماي  05على الاستفتاء الشعبي في 

والمتعلق بالنظام العام للموظفین متضمنا الحق النقابي دون  1946أكتوبر  19في  46

  .النص على الحق في الإضراب

إن الرفض الشعبي للدستور الأول دفع بالمشرع الفرنسي إلى وضع هذه الحقوق 

لوارد في الفقرة والحریات في دیباجة الدستور الجدید ،وتم إعادة صیاغة حق الإضراب ا

ارس في نطاق حق الإضراب یم"الخامسة من مقدمة مشروع الدستور ،والتي نصت على أن 

وبالتالي لم یعد الإضراب عملا غیر مشروع كما كان في السابق بل " القوانین التي تنظمه

  . أصبح بصدور هذا الدستور من الحقوق المعترف بها للعمال

  في التشریع المغربي -ثالثا

مغربي یعترف صراحة بحق الإضراب، مؤكدا أن حق الإضراب الدستور ال

مضمون كما یضمن الدستور المغربي الحق النقابي إذ ینص الفصل التاسع منه على حریة 

 .تأسیس الجمعیات وحریة الانخراط في أي منظمة نقابیة وسیاسیة

جابة لمطالبها إلا أن مسالة ویعتبر الإضراب من الوسائل التي تلجأ إلیها النقابات قصد الاست

الإضراب تثیر جدلا كبیرا لوجود عدة نصوص قانونیة وغیاب قانون تنظیمي للإضراب من 

جهة و ممارسة هذا الحق من طرف الموظفین من جهة أخرى و هذا یفرض معالجة حق 

الإضراب من خلال النص القانوني و الممارسة من جهة و موقف الاجتهاد القضائي من 

 1ضراب من جهة ثانیةحق الإ

هناك الكثیر من الجدل حول مسألة :حق الإضراب بین النص القانوني و الممارسة-

حق الإضراب منذ الستینات إلى الآن وهذا بسبب وجود نصوص قانونیة متناقضة في 

                                                           
  .273ص 1958ظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،المغرب،ظهیر شریف ، الن-1
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الموضوع وإصدار المجلس الأعلى أحكاما مرتبطة بممارسة حق الإضراب والذي 

  . یرتبط ارتباطا مباشرا بسیر المرفق العام 

ویرجع أصل الجدل حول حق الإضراب في الوظیفة العمومیة إلى نص الفصل الخامس من 

ن جهة المتعلق بمباشرة الموظفین للحق في الإضراب أو عزلهم م 1958فبرایر  05مرسوم 

ثانیة بمناسبة الإضراب في العمل فقد حرص الموظفون بالمغرب على ممارسة حق 

الإضراب في عدة مناسبات للضغط على الحكومة من اجل الاستجابة لمطالبهم المطروحة 

من طرف منظماتهم النقابیة لكن مع الحرص على عدم تعطیل سیر المرافق العامة و الحفاظ 

  .على دیمومتها

  

 ممارسة حق الإضراب : المطلب الثاني

من أجل المحافظة على استقرار الأمن المهني و الاجتماعي و الاقتصادي 

وكذا المحافظة على الجانب بصفة عامة لمجتمع ككل لو لإدارة المستخدمة بصفة خاصة ل

، رسمت مختلف التشریعات وكذا سیرورة المرفق العام و دیمومته بانتظام واطراد المهني 

حدودا و ضوابط لممارسة الحق في الإضراب بطرق شرعیة وقانونیة عن طریق وضع عدة 

قواعد وأحكام و للوقوف على هذه الضوابط القانونیة و التنظیمات الخاصة بكیفیة ممارسة 

و القیود الواردة على   شروط ممارسة الحق في الإضراب الحق في الإضراب سنتطرق إلى

  .عات الدولیة كفرنسا مصر و المغرب و كذا التشریع الجزائري هذا الحق في مختلف التشری

  .شروط ممارسة الإضراب: الفرع الأول 

سنتناول في هذا الفرع شروط ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري وكذلك       

على النحو ) مصر ، المغرب وفرنسا(ع المقارن شروط ممارسة حق الإضراب في التشری

  :التالي 

  .شروط ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري  -أولا

بعد أن أقر أنه حق من  السابق الذكر 90/02قانون رقم وضع المشرع الجزائري 

حق لیس مطلق بل یخضع عند ممارسته لشروط تضمن عدم الحقوق العمال ألا أن هذا 

  :والمتمثلة فيعام و ضمانا لاستمراریة المرفق ال التجاوز في ممارسته حمایة للمصلحة العامة
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  .استنفاذ إجراءات التسویة الودیة-

  .موافقة جماعة العمال على الإضراب-

  .الإشعار المسبق بالإضراب-

  .ضمان امن وسلامة أماكن العمل-

یقصد بها وجوب استنفاذ وفشل جمیع الطرق :استنفاذ إجراءات التسویة الودیة   - أ

الإرضائیة، كإجراءات المصالحة و الوساطة و الودیة الممكنة لمحاولة التسویة الودیة و 

من  24كافة الوسائل المنصوص علیها في الاتفاقیات الجماعیة كما جاء في نص المادة 

ر شكلا بففي الوساطة التي تعتبر طریقة سلمیة لمعالجة النزاع والتي تعت 02-90القانون 

ول حل وسیط للفصل في من أشكال التوفیق حیث یقوم وسیط بإقناع الإطراف المتنازعة ح

  .النزاع بعد سماعه للطرفین ویدعوهما لقبول الحل الذي اقترحه أو یمكن رفضه 

ومن الطرق السلمیة نجد المفاوضات الجماعیة في التفاوض المباشر بین ممثلي 

العمال وممثلي الإدارات العمومیة كونها تقوم على أساس الحوار و ترجع أهمیة التفاوض 

  .تعرف باسم النقابات العمالیةلوجود تنظیمات 

كما یسبق قرار الإضراب اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم حیث أنه یوقف 

من القانون  25قرار الإضراب بل و یوقف الإضراب إذا كان قد شرع فیه،حیث تنص المادة 

لا یمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب و یوقف الإضراب الذي شرع فیه "بأنه 90-02

  "مل على عرض خلافهما على التحكیمبمجرد اتفاق الطرفین في الخلاف الجماعي في الع

إلى التحكیم یعتبر أداة من أدوات إنهاء الإضراب ولیس ومعنى هذا أن اللجوء 

فقط توقیفه لأن قرار التحكیم یفرض تطبیقه والالتزام به من قبل الطرفین بحكم القانون وفق 

یصدر قرار  "والتي تنص على أنه  02-90من القانون  2قرة الف 13ما جاءت به المادة 

یوما الموالیة لتعیین الحكام ،وهذا القرار یفرض نفسه على  30التحكیم النهائي خلال 

أي أن اللجوء إلى التحكیم أمر اختیاري إلا أن بمجرد الاتفاق " الطرفین الذین یلزمان تنفیذه
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ة و یلزمهم مسبقا بالامتثال لقرار التحكیم و الالتزام به على اللجوء إلیه یفقد المتنازعین الحری

  . 1وتنفیذه

یقصد بها أن یكون قرار اللجوء إلى الإضراب    موافقة جماعة العمال على ألإضراب  - ب

شرعیا إذا كان صادرا عن أغلبیة العمال بإرادتهم الحرة دون أي إكراه أو ضغط و یتم ذلك 

عن طریق جمعیة عامة تضم كافة العمال أو نصفهم على أقل تقدیر ، تعقد خصیصا لهذا 

طریق الاقتراع السري و  الغرض یعبرون فیها عن رغبتهم أو عدم رغبتهم في الإضراب عن

یشترط أن یكون القرار النهائي للجوء إلى الإضراب صادر عن الأغلبیة المطلقة للعمال 

السالف الذكر،أما أقلیة  02-90من القانون  28الحاضرین لهذه الجمعیة حسب نص المادة 

عمال غیر العمال الرافضین فیحق لهم متابعة العمل ولا یجوز للعمال المضربین أن یجبروا ال

  .المضربین على التوقف عن العمل

فكما یحمي القانون حق العامل عند ممارسة الإضراب فإنه یحمي حریته في 

یعاقب "من نفس القانون والتي نصت على  34القیام بعمله وهو ما نصت علیه المادة 

العامل القانون عرقلة حریة العمال ،ویعد عرقلة لحریة العمل ،كل فعل من شأنه أن یمنع 

أو المستخدم أو ممثله من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو یمنعهم من استئناف ممارسة 

  ".یة أو العنف أو الاعتداءنشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهدید أو المناورة الاحتیال

في  نظم المشرع الجزائري الإشعار المسبق بالإضراب:الإشعار المسبق بالإضراب  - ج

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وتسویتها  02- 90من القانون 31إلى  29المواد 

  .وممارسة حق الإضراب

ویقصد بالإشعار المسبق بالإضراب قیام ممثلي العمال الموافقین على الإضراب 

بإعلام صاحب العمل عن نیة العمال في التوقف الجماعي عن العمل ، من أجل تحقیق 

  .2مازال الخلاف بشأنها مستمرا  المطالب المهنیة لهم ،التي

یعتبر الإشعار المسبق بالإضراب شرطا إلزامیا یترتب على إهماله أو مخالفته 

عدم شرعیة الإضراب حیث یجب الإشعار مسبقا بتاریخ ومدة الإضراب وذلك بإعلام 

                                                           
  149صد س ،سلیمان أحمیة ، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-1
  .71ص 2014 ،للنشر و التوزیع ، الجزائر عبد الرحمن خلیفي، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي ، دار العلوم-2
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صاحب العمل سواء كان إدارة آو سلطة عامة مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب مع تحدید 

یة الشروع فیه ومدته إذا كان محدد المدة أو إذا كان مفتوحا ،مما یعني أن بدایة الإضراب بدا

لیس من تاریخ إقراره وإنما یبدأ نفاذه من التاریخ الذي یلي نهایة مهلة الإخطار المسبق 

،وتحسب مدة الإشعار المسبق للإضراب بدءا من تاریخ إیداعه لدى الهیئة المستخدمة 

العمل المختصة إقلیمیا ، وتحدد المدة عن طریق التفاوض والتي یجب ألا  وإعلام مفتشیة

أیام إبتداءا من تاریخ إیداعه على أن تمدید هذه الفترة جائز قانونا سواء بموجب  08تقل عن 

الاتفاق بین طرفي النزاع أو بإرادة ممثلي العمل فلهما الحریة التامة في هذا الصدد وذلك 

  .90/02ن القانون م30وفقا لنص المادة 

وبالتالي فإن عدم مراعاة شرط الإشعار المسبق بالإضراب وعدم احترام المیعاد یؤدي إلى 

  .إضفاء صفة عدم مشروعیة الإضراب مما یؤثر سلبا على سیرورة المرافق العامة 

إضافة إلى ما سبق من شروط ممارسة حق :من وسلامة أماكن العمل أضمان    - د

الإضراب هناك شرط أساسي وضعه المشرع الجزائري ینبغي مراعاته وهو ضمان امن 

وسلامة أماكن العمل  أي عدم احتلال أماكن العمل بالقوة وذلك باتخاذ كافة الاحتیاطات 

تعریضها لأیة والإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل وأدوات وأماكن العمل وعدم 

أضرار أو تخریب أو إتلاف أو مساس بالأملاك العقاریة والمنقولة والمنشآت التابعة 

  .فتعریضها للضرر یعیق سیر المرفق العام بانتظام واطراد  1للمستخدم 

وأن أي تصرف من هذا القبیل من طرف العمال المضربین یترتب علیه 

الفقرة  55لضرر وفق ما نصت علیه المادة المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة حسب جسامة ا

التي تقضي برفع العقوبة إلى حدود الثلاث سنوات حسب حالة  90/02من القانون  02

  .2الاعتداء على الأشخاص والممتلكات 

فرفض العمال للامتثال وتعنتهم یعد عرقلة لحریة العمل وهي التصرفات التي 

یمنع *منه على أنه 35نون من خلال المادة یعتبرها القانون أخطاء جسیمة حیث ینص القا

                                                           
  .151مرجع سابق ،صأحمیة، سلیمان -1
  .152، صمرجع نفسه  -2
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العمال المضربین عن احتلال المحلات المهنیة للمستخدم، عندما یهدف هذا الاحتلال إلى 

 .عرقلة حریة العمل 

 .شروط ممارسة حق الإضراب في التشریع المقارن  -ثانیا 

اشترط المشرع المصري لبدء الإضراب وبشكل مشروع أن في التشریع المصري   - أ

یستنفذ العمال الوسائل السلمیة لحل النزاع الجماعي دون إنهاء المنازعة كما یلزم إخطار 

عام أو  صاحب العمل و الجهة الإداریة قبل بدء الإضراب بمدة معینة حسب إن كان مرفق

  .لا

نلاحظ أن المشرع المصري قد تنبه لمسألة الجهة التي تلتزم بالإضراب حیث 

ة النقابیة الموجودة داخل المنشأة و في حال عدم وجود لجان عهدت هذه المسؤولیة للجن

  .نقابیة فإن النقابة العامة التي ینتمي إلیها العمال أو الموظفون هي من تتولى الإخطار

  .لابد أن یكون الإخطار كتابیا وأن یتم في شكل خطاب مسجل بعلم الوصول-

  1.الإخطارلابد من ذكر الأسباب الدافعة للإضراب ومدته في -

 1946أكتوبر  27فقد نص الدستور الفرنسي الصادر في :  في التشریع الفرنسي  - ب

على أن قانون الإضراب یمارس في إطار القوانین التي تنظمه ،وتضمنته دیباجة الدستور 

كون الإضراب وسیلة أساسیة للدفاع عن المصالح المهنیة و هكذا فالإضراب في القطاع 

وكذا المصالح العمومیة خصوصا  العامة  عكاسات سلبیة بالنسبة للمرافقالعام ینجم عنه ان

بالنسبة للمرتفقین ،جعلت المشرع الفرنسي یتدخل لوضع شروط تضمنها القانون الصادر في 

تماشیا مع سیر المرافق العامة  تحدد تنظیم كیفیة ممارسة الإضراب 1963جویلیة  31

  : وفق النقاط التالیة بانتظام واطراد ،

 فئات الأعوان الخاضعة لأحكام القانونهي الالفئات المستهدفة من مدونة الشغل الفرنسیة -1

  .   1963جویلیة  31الصادر في 

منع بعض أنواع الإضرابات حیث تم منع الإضرابات التي تأخذ أشكال إضرابات بالتتابع -2

  .یصیب المرافق العامة أو التناوب نظرا للآثار السلبیة التي تنجم عنها و الخلل الذي 
                                                           

  .201ص ، 2016،دار الفكر والقانون ، مصر،  1حق الإضراب بین الحظر والإباحة، دراسة مقارنة،طهیثم غانم جبر المحمودي،-1
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الجهة المخول لها الدعوة للإضراب في القطاع العام هي النقابة ذات التمثیلیة حسب -3

  .الإضرابنطاق الإضراب كما یجب على هذه النقابة توضیح سبب اللجوء إلى 

یجب الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة و ذلك لاستمرار بعض الأنشطة الأساسیة أو -4

  .سلامة في العملحد أدنى لل

یجب أن یحترم المضربون مهلة الإخطار وذلك لتفادي الإضرابات المفاجئة التي تؤثر  -5

  .على  الصالح العام وأمنهم كما أن هذه المهلة تشكل مناسبة للتفاوض 

حرمان بعض الأعوان من ممارسة الإضراب نظرا لطبیعة المهام المنوطة بهم كرجال -6

م رجال القضاء المصالح الخارجیة لإدارة السجون و المكلفون الأمن بمختلف تلویناته

  .بالاتصالات السلكیة و اللاسلكیة لوزارة الداخلیة 

كل ممارسة مخالفة للقانون و المنظمة لممارسة حق الإضراب یعرض مرتكبها إلى  -7

  .1عقوبات تأدیبیة إذ تتمثل في العزل و التخفیض في الدرجة

فإن ممارسة حق الإضراب تخضع لبعض الشروط مثلها : بيمغر أما في التشریع ال-ج

التي تهدف إلى الحفاظ على سیر المرافق العامة بانتظام و  مثل باقي التشریعات الدولیة

  :من بین هذه الشروطاطراد، 

الوقوف على الجهات التي من شأنها شن قرار الإضراب إما النقابة أو المكتب النقابي أو -

  .لجنة الإضراب

غیر مشروع  یكون الإضراب مباغتا أو مفاجئا أو طارئ فإذا كان كذلك یعتبر إضرابا ألا-

  .أي لابد من الإخطار بالإضراب ومدته

  .2یجب أن یهدف الإضراب إلى تحقیق مكاسب مهنیة و لیس ذا أبعاد سیاسیة-

  .القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب : الفرع الثاني 

 للمواطن الأساسیة الحقوق قائمة الإضراب ضمن حقبالرغم من الاعتراف ب 

 الدساتیر فأغلب ، دستوریالقیود مقررة ا وهذه حق مقید ولیس حقا مطلقا ، نهأ إلاودستوریته 

للقانون وكذلك یعتبر الإضراب   وتحدیدها تنظیمهال وتحی القیود هذه على تنص الحدیثة

كذا تنظیمیة هدفها الحفاظ على و  ومهنیة وسیاسیة واقتصادیة أمنیةمقیدا بعدة اعتبارات 

                                                           
  .87ص  ،2015، لبنان ، مكتبة زین الحقوق والأدبیة ، 1مقارنة،ط، دراسة الوظیفي حق الإضراب ،سعید علي غافل-1

2
  270ص .س.د، المغرب ط،.د،الموظفون العمومیون بالمغرب،عبد القادر باینة - 
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و سنتطرق  دیمومة المرفق العام من جهة و من جهة أخرى الحفاظ على حقوق الموظف،

في هذا الفرع إلى القیود الواردة على ممارسة الإضراب في التشریع الجزائري وكذا التشریع 

  :على النحو التالي ) دول  مصر، فرنسا و المغرب(المقارن 

  .القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري  -أولا 

القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب في التشریع  من نوعین هناك 

 لممارسة المطلق المنع هي الكلیة فالقیود ، كلي هو ما ومنها جزئي هو ما منها، الجزائري

الحساسة التي  المرافق أو القطاعات بعض في العمالیة الفئات ضعبى عل الإضراب حق

 وإما المنصب استراتیجیة و حیویة بسبب إما  ،وذلكتؤثر سلبا على تقدیم الخدمات العمومیة

 أو القطاعات أو المرافق هذه في الحق هذا ممارسة عن تنتج قد التي الآثار نتیجة

 من الحد شأنها من التي الالتزامات من مجموعة وضع فهي یةئالجز  القیود عن النشاطات،أما

 عتباراتلعدة ا والنشاطات القطاعات بعض في وكاملة كلیة بصفة الإضراب حق ممارسة

  . واقتصادیة منیة،أ اجتماعیة

منع القانون الجزائري مثله مثل  : القیود الكلیة الواردة على ممارسة حق الإضراب   - أ

بعض میادین باقي القوانین الأجنبیة وخاصة القانون الفرنسي ممارسة حق الإضراب في 

القطاعات التي  على مجموعة 90/02من القانون  43الأنشطة الأساسیة،حیث نصت المادة

یمنع اللجوء إلى الإضراب في میادین  ":حیث ط فق یمكن ممارسة حق الإضراب فیها لا

 الاقتصاد الأنشطة الأساسیة التي قد تعرض توقفها حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو

 :هذه الصفة یمنع اللجوء إلى الإضراب علىالوطني للخطر وب

 .القضاة- 

 . الخارج في مناصب یشغلون الذین الموظفین أو بمرسوم المعینین الموظفین - 

  .الأمن مصالح وانأع- 

 .المدنیة الحمایة مصالح في العاملین المیدانیین الأعوان- 

 .الخارجیة والشؤون الداخلیة وزارتي في الوطنیة الإشارة شبكات استغلال مصالح عوانأ- 

 .الجمارك في العاملین المیدانیین الأعوان -

 .السجون لإدارة الخارجیة المصالح عمال -
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 عمال إضراب ممارسة أباح الجزائري المشرع أن نلاحظ المادة نص خلال من

 من الموظفین،انطلاقا من الفئات بعض منع ذلك من استثنى نهأ العامة،إلا الوظیفة قطاع

 أي تكییف في التقدیریة السلطة التحكیم أجهزة أو فللإدارة ذلكعلى   ،وبناءا وظیفي معیار

 الواردة لآثارإحدى ا ذلك على یترتب كان الإضراب،إذا حق ممارسة من ممنوعة عمالیة فئة

 توقف یعرض قد إذ مثلا المالیة قطاع ،كعمالآنفا  المذكورة 43المادة من الأولى الفقرة في

  .كثیرة على المرفق العام  وأضرار خطارأ إلى القطاع هذا عمال

وردت هذه القیود في القانون  :القیود الجزئیة الواردة على ممارسة حق الإضراب  -  ب

بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها وممارسة حق المتعلق  02-90رقم 

الجزائري على ممارسة الحق في تعتبر من أهم القیود التي أوردها المشرع الإضراب 

الإضراب في هذا القانون وهو إلزام العمال المضربین بتقدیم الحد الأدنى من الخدمة الدائمة  

من نفس القانون  حیث نصت  37الضروریة بالنسبة لبعض القطاعات وفقا لنص المادة 

باستمرار  على أنه إذا كان الإضراب یمس بالأنظمة التي مكن أن یضر انقطاعها التام

المرافق العمومیة الأساسیة، أو یمس بالأنشطة الاقتصادیة الحیویة، أو بتموین المواطنین،أو 

المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة فیتعین تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة فیشكل 

 .قدر أدنى من الخدمة إجباري،أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقیات أو عقود 

شرع على إقامة هذا الحد الأدنى من الخدمات في حالة ما إذا شمل ولقد نص الم

 .1الإضراب أنشطة یخل توقفها الكامل باستمراریة المرافق العامة الضروریة

 ونوعیة كمیة تحدد أن علىمن نفس القانون  39كما جاء في مضمون المادة 

 تحدد أن فیمكن ذلك یكن لم وإذا الجماعیة الاتفاقیات بمقتضى الخدمة من الأدنى القدر هذا

  .العمال ممثلي استشارة بعد المعنیة الإداریة السلطة أو المستخدم طرف من

 لأي وتفادیا نهإ بل فحسب، المبدأ هذا على بالنص الجزائري المشرعیكتف  ولم

 جهة المادة،من لهذه ضیق تفسیر أو إهمال أو تقصیر أي أو الأحكام هذه بتفسیر إخلال

 والاجتماعیة الاقتصادیة القطاعات بعض في الإجباري الأدنى الحد وتقدیم لتطبیقا وضمان

 حد تقدیم إلزامیة على الحیویة القطاعات هذهح مصال بعض جبرأ ثانیة،فقد جهة من والأمنیة

 نظمی عقد أو اتفاقیة وجود عدم أو وجود عن النظر بغض الخدمة من إجباري أدنى

                                                           
1
 1995رحال مولاي ادریس ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-محمد أمین بوسماح ،المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن اعمر - 

  .115،ص
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 40وهو ما تضمنته المادة   جسیما مهنیا خطأ الواجب، بهذا القیام العمال رفض ذلك،واعتبر

  .المذكور سابقا 02-90من القانون 

على أنه ینظم قدر الأدنى من الخدمة  02-90من القانون  38كما نصت المادة 

الإجباریة في بعض  المجالات كان الغرض من المشرع هنا الحفاظ على مصالح المواطنین 

 وخدمات سلع من یحتاجونه بما الأفراد تموین على رضر  من الإضرابیخلفه  لما وذلك

 هذه في ویستوي للبلاد الاقتصادیة أو المالیة المصالح وضیاع للبلاد العام بالأمن والمساس

 أو – الدولة أي–الإدارة طرف من مباشرة بصفة المسیرة والمرافق المؤسسات من كل القیود

 عقودعلى  الحائزین على یفرض الامتیاز،حیث عقود طریق عن المدارة أو المسیرة تلك

 المرافق سیر الإضراب تطبیقا لمبدأ الأدنى من الخدمة في حالة التزام ضمان الحدالامتیاز 

 .طراداو  بانتظام العامة

 فرض عند تتوقف لا القانون لها منحها التي والامتیازات المعنیة الإدارة سلطة إن

 قانونیة وسیلة منها الحیویة،بل والنشاطات القطاعات بعض في الخدمة من الأدنى الحد

 .الإضراب عن المترتبة الآثار من تحد استثنائیة كآلیة التسخیر أمر في تتمثلى  أخر 

 ":انه على الذكر السالف  90-02القانون من  41المادة نصت قدل :قرار التسخیر -ج 

 فيیشتغلون  الذین المضربین العمال بتسخیر یؤمر أن یمكن المفعول الساري بالتشریع عملا

 أو الأشخاص لأمن ضروریة عمل المؤسسات،مناصب أو العمومیة الإدارات أو الهیئات

 الحیویة الحاجیات توفیربف الأساسیة العمومیة المصالح استمرار والأملاك،لضمان المنشآت

 ".السكان لتمویل لازمة أنشطة ارسونمی الذین أو للبلاد

 خطأ التسخیر لأمر الامتثال عدم یعد"  : انه على القانون نفس من  42المادة كذلك ونصت

 ".الجزائي القانون في علیها المنصوص بالعقوبات المساس دون جسیم

  القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب في التشریع المقارن -ثانیا 

منع ممارسة حق إن التشریع الفرنسي كما رأینا سابقا : في التشریع الفرنسي -أ

الإضراب مثله مثل القانون الجزائري حیث جاء فیه منع بعض الفئات من ممارسة حقهم في 

  :الإضراب وفقا لنصوص قانونیة خاصة

 .-1958دیسمبر  22الصادر في  1270-58القرار رقم  -القضاة -
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 06الصادر بتاریخ 696-58القرار رقم -عمال القطاع الإداري بمراكز إعادة التربیة -

  . -  1958أوت

 -1968جویلیة   31الصادر في  14-68القانون رقم-عمال خدمات النقل لوزارة الداخلیة-

 02القانون الصادر في -بعض عناصر الملاحة الجویة والكهربائیین مركبي الأجهزة الثابتة-

 .-1962جویلیة 

 .- 1968جویلیة   31القرار الصادر في–عناصر مرافق مخابرات وزارة الداخلیة  -

 .- 1971جوان  17الصادر في  458- 71القانون رقم - عناصر الطیران المدني-

 .- 1972جویلیة  13القانون الصادر في-القطاع العسكري -

  .-   1966جویلیة  09القانون الصادر في– موظفي قطاع الشرطة -

بالإضافة إلى أن المشرع الفرنسي مثله مثل المشرع الجزائري قد أوجد قید 

حیث یرى مجلس الدولة الفرنسي بأن التسخیر إجراء قانوني لأنه مبرر وفقا لضرورة  التسخیر

الحیاة في المجتمع ویرجع كذلك لمبدأ استمراریة الخدمات العامة كقرار الفدرالیة الوطنیة 

للإنارة،إلا أن القضاء اصدر بعد ذلك قرار آخر اعتبر فیه أن التسخیر لا یكون قانونیا إلا 

 .لح المجتمعإذا مس بمصا

 1983جویلیة  11وعلیه فیمكن أن تمارس حق مصادرة الأشخاص عملا بقانون

إذا أوقع الإضراب إخلالا بالصالح العام والمصادرة لا تقتصر على الموظفین الحقیقیین بل 

 .1تشمل عمال الدولة الآخرین الذین یساهمون بإدارة المرافق العامة

المذكور  1984دیسمبر 31ن الصادر بتاریخولقد نصت المادة الثالثة من القانو 

سابقا،على أن الوزیر المختص بالطیران هو الذي یختار المستخدمین اللازمین لتطبیق المهام 

  . ویجب على هذه الفئة من عمال أن لا یتوقفوا عن العمل

إن الحق في الإضراب هو حق اجتماعي و اقتصادي یمثل : في التشریع المصري   - ب

للموظفین و العمال ،وهو إلى جانب ذلك حق فردي وإن كان یلزم أن تتم الحریات العامة 

ممارسته في إطار جماعي ، كما انه تترتب عنه أضرار للموظفین و للعمال وللدولة أیضا و 

علیه فإن الإضراب هو حق مقید ولیس حق مطلق لذلك انتبه المشرع لضرورة تقیید هذا 

  .دون المساس بالتمتع في هذا الحق  الحق و تنظیمه مراعاة للمصلحة العامة

                                                           
  . 328-327،ص 1989، دار الثقافة للطباعة ،النشر والتوزیع ،لبنان ،1زهدي یكن ،  القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ،ط-1



  ام ــــق العـــلاستمراریة المرفـــعیة ات التشریـــانــالضم :الفصل الأول

24 
 

وقد حصر المشرع المصري حق الإضراب في بعض المنشآت الإستراتیجیة أو 

الحیویة  وصدر قرار من رئیس  مجلس الوزراء حدد المنشآت التي تعتبر حیویة لكن الواقع 

یشیر لاقتصار الإضراب على العمال الضروریین فقط ، ویتوقف ذلك على طبیعة المرفق 

مدى ارتباطه بحاجات المواطنین و هذا بموازنة بین حقوق الموظفین في الإضراب و حقوق و 

  .1العامة في التمتع بخدمات المرفق العام 

كما أقر القضاء المصري بمشروعیة الإضراب في قرار محكمة الإسكندریة الكلیة 

فرادى و  إن حق العمال في التوقف عن العمل" الذي جاء فیه  26/05/1939الرمل في 

من قانون  347جماعات حق مقرر قد سلم لهم به الشارع واقتصر تقییده بقیدین نص المادة 

  .العقوبات المصري التي تضمنت قید لانتظام السیر في المرافق ذات النفع العام 

من قانون العقوبات المصري التي قررت  375والقید الثاني ما ورد في المادة 

  .لعملمنع الاعتداء على حریة ا

وخلصت المحكمة إلى جواز اجتماع العمال للتشاور فیما تقتضیه مصلحتهم حتى 

  .ولو كانت الامتناع عن العمل

إن ممارسة حق الإضراب في التشریع المغربي كغیره من : في التشریع المغربي-ج

التشریعات السابقة الذكر مقید بضوابط تمنع من إساءة استعماله و تضمن انسجامه مع 

  :من بین هذه القیودات النظام العام و السیر العادي للمرافق العمومیة مقتضی

ربط حق الإضراب باستمراریة المرفق العام هو تقیید لممارسة هذا الحق خاصة إذا مورس -

بناءا على تأطیر نقابي وأشعرت به الجهة التي یعنیها الأمر لتتخذ كافة الاحتیاطات بمعنى 

  .للقانون أن یكون قد مورس طبقا 

لیة وزارة الداخ یعد الإضراب غیر مشروع  لفئة من الموظفین والمتمثلة في متصرفي-

  .2رجال القضاء و إدارة السجون ،موظفي

  

  

  
                                                           

،مكتب الوفاء القانونیة 1حمدي عطیة مصطفى عامر ،أحكام الموظف العام في النظام القانوني و الوضعي و الإسلامي ،دراسة مقارنة ، ط - 1

  .305ص  ،2015،للنشر ، مصر  
  .300، ص مرجع سابق عبد القادر باینة، -2
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  تنظیم الاستقالة: الثاني مبحثال

الاستقالة هي رغبة الموظف في  ترك الوظیفة بإرادته و بصفة نهائیة لأسباب 

یعمل ما دون رغبته و لهذا فهي من الحقوق  شخصیة ، و لا یمكن إجبار أي شخص

المشروعة للموظف العام  ، و إذا كانت الاستقالة أمرا مباحا إلا أنه لا یجوز في الظروف 

العادیة على الأقل إرغام فرد على القیام بعمل لا یریده ، فإن هذا الحق أن یقید رعایة 

عمله بالمرفق العام ،و لیس  المصالح العامة  ، حیث كان من حق الموظف أن یستقیل من

من حقه أن یترك و یتخلى عن أداء مهامه فجأة أو كما یشاء و بدون إجراءات ، و سعیا 

منه لضمان استمراریة المرفق العام بانتظام و اطراد نصت مختلف التشریعات الوظیفیة 

لمشرع الجزائري الوطنیة و المقارنة المتعلقة بالوظیفة العامة على حق الاستقالة  فقد اعترف ا

للموظف بحقه في الاستقالة و مغادره المرفق العام بناءا على رغبته ، و نظم شروط 

ممارستها و قیدها و ذلك في كل التشریعات الوظیفیة التي عرفتها الوظیفة العامة في الجزائر 

منذ الاستقلال إلى یومنا هذا ، كما كرسته  دول مقارنة كفرنسا و مصر و المغرب في 

  .انینها استنادا إلى قاعدة حریة التوظیف و بالتبعیة حریة مغادرة الوظیفة  قو 

  : و للمزید من التفصیل، تناولنا في هذا المبحث مطلبین أساسین هما       

  الأساس القانوني للاستقالة : المطلب الأول

تقالة في شرنا سابقا فإنه قد اعترف المشرع الجزائرى بحق الموظف في الاسكما أ         

مختلف التشریعات الوظیفیة التي عرفتها الوظیفیة العامة  منذ الاستقلال إلى یومنا هذا ، 

كما اعترفت دول أخري في التشریع المقارن بهذا الحق كفرنسا و مصر و المغرب ، و 

  :فرعین هماللمزید من الشرح تناولنا في هذا المطلب 

  .لجزائري الاستقالة في ظل التشریع ا: الفرع الأول 

لقد  اعترف المشرع الجزائري للموظف بحقه في ترك الوظیفة العامة في الوقت 

الذي یقدر فیه أن مصلحته  تقتضي ذلك ، وهذا بإقراره للاستقالة كحق ثابت و كسب 

مشروع من أسباب انتهاء الخدمة الوظیفیة ، لذلك نص علیه في مختلف التشریعات المتعلقة 

تي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا  ، و علیه  عرف تنظیم بالوظیفة العمومیة ال

، المتضمن  السالف الذكر  66/133حق الاستقالة  تطورا ملحوظا بدایة من الأمر رقم 

القانون الحالي للوظیفة  06/03القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة إلى غایة الأمر رقم 

على الاستقالة كحالة إنهاء خدمة الموظف ،  66/133العامة  ، حیث نص الأمر رقم 
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منه  62، فنصت المادة 66إلى غایة  62حیث نظم استقالة الموظف العمومي من المواد 

 -: إن انتهاء المهام الذي یترتب علیه فقدان صفة الموظف ینتج عن "ي على مایل

  . ....."الاستقالة 

المتضمن القانون الأساسي للعامل ، حیث نص هذا 1 78/12لیصدر الأمر رقم 

، ثم تطرق  92القانون على الاستقالة كحالة من حالات إنهاء علاقة العمل المحددة بالمادة 

الاستقالة حق معترف به للعامل و " التي نصت على مایلي 93لمادة للاستقالة لوحدها في ا

یتعین على العامل الذي یرغب في إنهاء علاقات العمل مع المؤسسة المستخدمة أن یقدم 

  ......"استقالته 

،  على الاستقالة في الفصل الثالث المتعلق بالأحكام  82/062كما نص القانون 

قة العمل، حیث اعتبرها حالة من حالات انتهاء علاقة العمل المشتركة المتعلقة بانتهاء علا

  . منه  69و 68و تتم بناءا على طلب مكتوب طبقا لمادتین 

، المتضمن القانون الأساسي لعمال و الإدارات  85/593كما نظم أیضا المرسوم 

، 133العمومیة حق الاستقالة في الباب الثامن المتعلق بانتهاء علاقة العمل في المواد 

إلا في  66/133منه و لم یأتي هذا المرسوم بجدید مقارنة بما ورد في الأمر  134،135

بعض النقاط منها أنه نص صراحة على أن الاستقالة هي حق معترف به لكل موظف 

  .33یرغب في إنهاء علاقة العمل طبقا للمادة 

إلى الاستقالة في مادتین ذكرت أولها الاستقالة ضمن  90/114كما أشار القانون 

التي اعترفت بالاستقالة كحق   68، ثم المادة  66حالات إنهاء علاقة العمل و هي المادة 

  .....".للعامل الاستقالة حق معترف به " إذ نصت على أن  

                                                           
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، المتضمن القانون الأساسي للعامل ،  1978أوت  05المؤرخ في  78/12القانون -1

  . 724، ص 1978أوت  05، الصادرة بتاریخ  32العدد 
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  . 457، ص   1982فبرایر  27، الصادرة بتاریخ  09العدد 
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 المتعلق بالقانون الأساسي العام 06/03كرسها أیضا المشرع في ظل الأمر رقم 

للوظیفة العمومیة الحالي ، حیث أن الموظف یعتبر مستقیل عندما یعلن إرادته الصریحة في 

قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائیة و هي عقد معترف به و خص هذا الحق 

في الوقت الذي اكتفي فیه المشرع  220إلى المادة  217بأربعة مواد كاملة من المادة 

 216الانتهاء التام لخدمة الموظف دون التفصیل فیها و ذلك في المادة بالإشارة إلى حالات 

  .، و هذا دلیل على خطورة الإجراء على الموظف و الإدارة  

  في التشریع المقارن : الفرع الثاني 

على غرار المشرع الجزائري ، فقد وفرت أغلب الدول ضمانة على حق الاستقالة 

القانونیة التي تؤدي إلى نهایة خدمة الموظف بناءا على إرادته و اعترفت به كأحد الأسباب 

  .و في الوقت الذي یقرر فیه أن مصلحته تقتضي ترك الوظیفة

  الاستقالة في التشریع المصري -أولا

في مصر فقد ذهب القضاء أول الأمر إلى اعتبار الموظف في علاقته بالحكومة 

أو الوكالة ، و على هذا الأساس كان  في مركز تعاقدي تحكمه قواعد إجازة الأشخاص

یقضي بأن الموظف أو المستخدم الحریة المطلق في الاستقالة من وظیفته في أي وقت 

یختاره سواء كان لائقا أو غیر لائق بالنسبة للإدارة ثم عدل القضاء عن ذلك الرأي و اعتبر 

لقانون المدني لا الموظف في علاقته مع الحكومة في مركز تنظیمي لائحي و أن أحكام ا

تنطبق على هذه العلاقة و تمشیا مع النتائج المترتبة على هذا المبدأ تقرر أن صلة الموظف 

بالحكومة لا تنتهي إلا بقبول الاستقالة وعلى إثر ذلك أخذ المشرع المصري بهذا المبدأ و 

هو ما  الخاص بنظام موظفي الدولة ، و 1951لسنة  210من القانون  110أقره في المادة 

بشرط أن تفصل   1964لسنة  46من قانون العاملین المدنیین رقم  10قررته كذلك  المادة 

یوم من تاریخ تقدیمها و إلا اعتبرت مقبولة بحكم  30الإدارة في طلب الاستقالة خلال 

القانون و إذا سحب الموظف استقالته قبل البث فیها امتنع على الإدارة أن تصمم على 

یلا ، هذا على أن تكون الاستقالة خالیة من أي قید أو شرط و إلا كانت باطلة اعتباره مستق

  1.أن تكون الاستقالة مكتوبة  80كما اشترط قانون العاملین المدنیین في المادة 

                                                           
،  1970، مكتبة القاهرة الحدیثة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، -راسة مقارنة في تنظیم نشاط الإدارة العامة د–طعیمة الجرف ، القانون الإداري  -1
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بحق الاستقالة للموظف العام بنوعیها اعترف المشرع المصري و بالتالي فإن  

و الحكمیة ، حیث نظم الأحكام المتعلقة بممارسة الاستقالة الصریحة و الاستقالة الضمنیة أ

  . هذا الحق في قانون العاملین المدنیین بالدولة 

من القانون  97كما نظم المشرع المصري استقالة الموظف الصریحة في المادة 

، حیث نصت تلك المادة على أنه للعامل أن یقدم 1978لسنة  47العاملین بالدولة رقم 

ة و تكون الاستقالة مكتوبة ، و لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر استقالته من الوظیف

بقبول الاستقالة و یجب البث في طلب الاستقالة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمه ، و إلا 

اعتبرت الاستقالة مقبولة ما لم یكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقید ، و في هذه 

طلبه ، و یجوز  علىالعامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته الحالة لا تنتهي خدمة 

خلال هذه المدة إرجاء طلب  الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع إخطار العامل 

بذلك ، على ألا تزید مدة الإرجاء على أسبوعین زیادة على الثلاثین یوما المنصوص علیها ، 

غیر جزاء فإذا أحیل العامل على إلى المحكمة التأدیبیة فلا تقبل إلا بعد الحكم في الدعوى ب

الفصل أو الإحالة إلى المعاش ، و یجب على العامل أن یستمر في عمله إلى أن یبلغ إلیه 

، أما الاستقالة الضمنیة فقد   1قرار قبول الاستقالة ، أو ینقضي المیعاد المنصوص علیه 

من قانون العاملین المدنیین المذكور سلفا و قد حددت الحالات التي  98نصت علیها المادة 

  : تعتبر العامل مقدما استقالته وهي 

یوم  15یوما متتالیة ما لم یقدم خلال  15إذا انقطع العامل عن عمله بغیر إذن أكثر من *

 .التالیة عذرا تقبله الإدارة

یوم غیر متصلة في  30إذا انقطع العامل عن عمله بغیر إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من  *

ي هذه الحالة من الیوم التالي لاكتمال هذه المدة ، و ینبغي السنة و تعتبر الخدمة منتهیة ف

في هاتین الحالتین إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أیام في الحالة الأولى و 

 .عشرة أیام في الحالة الثانیة 

إذا التحق العامل بخدمة من أیة جهة أجنبیة بغیر ترخیص من حكومة جمهوریة مصر *

  .العربیة 
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  يالمغربالتشریع الاستقالة في -ثانیا 

على تنظیم الاستقالة على نحو یوفق بین الحفاظ على لقد عمل المشرع المغربي 

مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام و اطراد و حق الموظف في ترك الخدمة ، و هكذا ما 

فصوله من في  1958فبرایر  24نص علیه قانون الوظیفیة العمومیة المغربي المؤرخ في 

على تنظیم استقالة الموظفین العمومیین ، حیث یقدم طلب استقالته كتابة  79مكرر إلى  75

تحت إشراف السلم الإداري یعرب فیه عن رغبته في مغادرة الإدارة بصیغة نهائیة و لیس 

لفترة مؤقتة و لا ینبغي أن یقیدها بشرط و یجب أن یكون ذلك نابغا من إرادته الحرة و من 

فلا یعتد بالاستقالة التي تحرر تحت التهدید و لو كان معنویا ، یبقى الموظف مستمرا في ثم 

مزاولة مهامه إلى أن تستجیب الإدارة لطلبه إلا إذا اعتبر تاركا لوظیفته و یتوجب إصدار 

عقوبة الطرد في حقه ، حیث یجب على الإدارة أن ترد على الطلب  الشهر الموالي لتوصلها 

ترفض الإدارة طلب الاستقالة یجوز للموظف أن یحیل القضیة إلى اللجنة  به ، عندما

المتساویة الأعضاء التي تبدي رأیا معللا بالأسباب و توجهه إلى الإدارة المعنیة ، و لقد 

اعتبر المشرع في بعض الأحیان توقف الموظف بدون عذر مقبول عن مباشرة مهام وظیفته 

ا من الاستقالة الضمنیة و ذلك بشرط أن تنذر الإدارة المعني حتى و إن لم یقدم استقالته نوع

  1.بالأمر بالالتحاق بعمله خلال السبعة أیام الموالیة لتبلیغ الإنذار الموجه إلیه في هذا الصدد

  :الاستقالة في التشریع الفرنسي  -ثالثا

 لقد اعترف المشرع الفرنسي بحق الاستقالة الصریحة فقط للموظف العام ، حیث 

على أن  1946أكتوبر  19من قانون نظام الموظفین الصادر في  131عرض في المادة 

الاستقالة لا أثر لها إلا إذا قبلتها السلطة المختصة بالتعیین ، و لا یترتب علیها أي أثار أو 

نتائج قانونیة إلا من التاریخ الذي تحدده تلك السلطة في قرار قبول الاستقالة ، و أوجب 

السلطة المختصة إصدارها قرارها في ظرف شهر من تاریخ تقدیم الطلب و إلزام النص على 

الموظف مقدم الاستقالة بالاستمرار في عمله لحین إبلاغه بالرأي في استقالته و إلا تعرض 

یولیو  13للجزاء التأدیبي و أكد المشرع الفرنسي على ذلك في قانون الموظفین الصادر في 

 85/986الإشارة أنه قد نظم أحكام الاستقالة الصریحة المرسوم  ، كما تجدر 1983) آب( 
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لا تتم " منه على مایلي  58حیث تنص المادة  19851سبتمبر  16الصادر بتاریخ 

الاستقالة إلا بطلب كتابي من المعني یعلن من خلاله إرادته الصریحة في ترك إدارته أو 

السلطة المخولة صلاحیة التعیین و ترتب خدمته ، لا ترتب أي أثر إلا بعد قبولها من قبل 

من التاریخ الذي تحدده هذه السلطة ، یجب أن تصدر السلطة المختصة  اأثرها اعتبار 

من  60/1كما تنص المادة "قرارها خلال أربعة أشهر ابتداء من تاریخ تسلم طلب الاستقالة 

لمحدد من قبل إن الموظف الذي یترك منصبه قبل التاریخ ا" نفس المرسوم على أنه 

و تستطیع الجهة الإداریة التابع لها الموظف  "السلطة المختصة قد یتعرض لعقوبة تأدیبیة 

أن تستخلص الاستقالة من أیة صیغة تدل على رغبة الموظف الأكیدة في اعتزال الخدمة 

بشكل نهائي من خلال دراسة طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الموظف ، لذا یجب أن 

ب الاستقالة صریحا لا لبس فیه و لا غموض ، و أن یكون معبر عن رغبته في یكون طل

الاستقالة و إذا كان طلب الاستقالة غیر قاطع الدلالة في إظهار رغبة الموظف في اعتزال 

  . الخدمة وجب على الجهة الإداریة عدم قبول الاستقالة 

ین الصادر في و لقد كان العرف الإداري في فرنسا قبل صدور قانون الموظف

ینص على جواز أن یكون طلب الاستقالة ضمنیا ، و كان یترك للجهة الإداریة  1946

سلطة تقدیر اعتبار الموظف مستقیلا في ضوء الظروف الملابسة للقرینة التي عدت بمثابة 

الاستقالة ، و لقد أضفى مجلس الدولة الفرنسي صفة المشروعیة على الإجراءات التي 

ة تجاه اعتبار موظفیها مستقیلین ضمنیا بشرط أن یكون موقف الموظف تتخذها الإدار 

  2.واضحا ، حیث یجزم عن رغبته في التخلي النهائي عن الوظیفة 

و الجدیر بالذكر إن المشرع الفرنسي لم یتعرض لحكم الاستقالة المشروطة في 

ن یكون طلب قوانین التوظیف المختلفة ، وقد ذهب رأي الفقه الفرنسي إلى أنه یجوز أ

الاستقالة معلق على شرط ، فإذا قدرت جهة الإدارة قبول هذا الشرط ، كان لها الحق في 

  3.قبول هذه الاستقالة بشروطها و یكون القرار الصادر بقبول الاستقالة المشروطة صحیحا 

                                                           
1- Décret n85/986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires 

de l’état et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonction ,modifié par 

décret  n 2007/1542 du 26 octobre 2007. 

دار الجامعة الجدیدة  -دراسة مقارنة– الإسلامیةالنظریة العامة للاستقالة بین القانون الوضعي و الشریعة عبد اللطیف السید رسلان عودة ، 2-
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و إزاء خلو التشریع الوظیفي الفرنسي من النص على حكم الاستقالة المشروطة ، 

جهة الإدارة قبول تلك الاستقالة ، لأن الأصل هو عدم تعلیق الاستقالة على فإنه یجوز ل

شرط و هذا الرأي هو الأقرب لروح التشریع الفرنسي ، حیث أكد المشرع و بشكل قاطع على 

ضرورة أن یدل طلب الاستقالة على نیة الموظف الأكیدة في حل  الرابطة الوظیفیة  ، و 

یر الشك في رغبة الموظف في ترك الخدمة و هو ما ینافي تعلیق الاستقالة على شرط  یث

قصد المشرع ، فإذا قبلت الجهة الإداریة الاستقالة المشروطة دون أن تجیب الموظف إلى 

شرطه كان قرارها الصادر بقبول الاستقالة مخالف للقانون لأن تعلیق الاستقالة على شرط 

  1.یعني أن وجودها متوقف على تحقیق هذا الشرط 

إن قبول " من نفس المرسوم على أنه  59كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

الاستقالة یجعلها لا رجوع فیها ، و لا یمنع عند الاقتضاء ، من مباشرة الدعوى التأدیبیة 

  "بسبب أفعال اكتشفت للإدارة بعد هذا القبول

لأمر إلى و إذا رفضت السلطة المختصة قبول الاستقالة ، یستطیع المعني رفع ا

اللجنة الإداریة المشتركة لإصدار رأي معلل الذي تسلمه إلى السلطة المختصة ، و بقبول 

جهة الإدارة للاستقالة تنقطع الصلة الوظیفیة بین الموظف و المرفق ، و لا تستطیع الجهة 

الإداریة سحب قرارها ، و إعادة الموظف إلى عمله إلا خلال المدة المقررة للطعن في هذا 

لقرار و بشرط أن یكون شاب القرار عیب یبطله ، ففي هذه الحالة یجوز للإدارة أن تسحب ا

 .قرارها و تعید الموظف المستقیل إلى الخدمة 

 شروط ممارسة الاستقالة و القیود الواردة علیها  : المطلب الثاني 

لقد أجمعت مختلف القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة في أغلب الدول على 

تبار الاستقالة حق معترف به للموظف العام ، و ككل الحقوق لابد لها من شروط و اع

ضوابط  یكفلان عدم التعسف في استعمال هذا الحق، و لأن ممارسة حق الاستقالة بدون 

ضمانات و ضوابط من شأنه یؤثر سلبا على المصلحة الخاصة للموظف و المصلحة العامة 

تدخل المشرع لتنظیم كیفیة ممارسته بهدف التوازن بین في آن واحد ، فكان من الضروري 

حق الموظف في الاستقالة بترك الوظیفة بناءا على رغبته ، و جهة ثانیة الحفاظ على مبدأ 
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استمراریة المرفق العام من خلال وضع ضوابط یلتزم الموظف بمراعاتها قصد ضمان سیر 

اعة في الحصول على الخدمة المرفق العام بانتظام و اطراد و منه ضمان حق الجم

  .العمومیة 

ردة و القیود الوا) فرع اول ( تقالة و للتفصیل في ذلك سنتطرق إلى شروط ممارسة حق الاس

  ): فرع ثاني ( علیها 

  شروط ممارسة حق الاستقالة : الفرع الأول 

لم یختلف المشرع الفرنسي أو المصري كثیرا في معالجته لحق الاستقالة عن 

الجزائري الذي اهتم هو الآخر بتنظیم هذا الحق، بما یكفل حمایة الموظف و ضمان المشرع 

  .استمراریة المرفق العام

الموظف حقه في الاستقالة عن طریق تقدیم طلب  یمارس:في ظل التشریع الجزائري  -أولا

 06/03من الأمر  218یعلن فیه عن رغبته في إنهاء العلاقة الوظیفیة حیث تنص المادة 

لا یمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف یعلن فیه عن إرادته " سالف الذكر 

من  63/1كما نصت المادة " الصریحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائیة

لا یمكن أن یكون للاستقالة مفعول إلا بطلب خطي یقدمه "سالف الذكر  66/133الأمر 

المعني و یعبر فیه عن إرادته بدون غموض في قطع الصلة التي تربطه بالإدارة إلا فیما 

سالف  85/59من المرسوم  133/2و نصت أیضا المادة " یتعلق بالإحالة على التقاعد

یرسل الموظف طلبه عبر الطریق السلمي إلى السلطة التي لها صلاحیة التعیین و " لذكر ا

و ، " یبقى ملزما بتأدیة الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكورة 

بذلك یكون المشرع قد أخذ بالاستقالة الصریحة أو المكتوبة دون الأخذ بالاستقالة الضمنیة ، 

لا في عدم أخذه بالاستقالة الضمنیة أو الحكمیة لأنها لا تعبر عن المعنى و قد أحسن فع

الصحیح للاستقالة التي تقوم على ضرورة إبداء الموظف لرغبته الواضحة و الصریحة في 

ترك الوظیفة كما أبداها حینما ترشح للالتحاق بها ، و بالتالي انقطاعه عن العمل لا یعتبر 

ة على انصراف  نیته للاستقالة من جهة ، و من ناحیة أخرى في كل الأحوال قرینة مؤكد

یعد الانقطاع عن العمل بمثابة خطأ مهني نظرا لإخلاله بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام و 

اطراد ، و هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حینما اعتبر غیاب الموظف بدون مبرر بمثابة 

 .ب خطأ مهني یعاقب علیه بالخصم من الرات



  ام ــــق العـــلاستمراریة المرفـــعیة ات التشریـــانــالضم :الفصل الأول

33 
 

و بالتالي لا یمكن الاعتداد بطلب الاستقالة إلا بتوافر مجموعة من الشروط و 

  :المتمثلة في 

أكد المشرع الجزائري أنه لا یمكن أن تتم الاستقالة إلا :   أن یكون الطلب كتابي-أ

بطلب كتابي من الموظف الملزم بالتصریح فیه و بدون غموض في اتجاه إرادته 

قة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائیة ، و قد ذهبت النصوص الصریحة إلى قطع علا

سالف الذكر إلى حد  66/133السابق المنظمة للوظیفة العمومیة بالجزائر لا سیما الأمر 

اشتراط أن یكون طلب الاستقالة خطیا ، إدراكا من المشرع أن الموظف المقبل على 

تأثیر عوامل خارجیة كالإكراه أو الاستقالة لا یكون في وضعیة نفسیة لائقة ، أي تحت 

التوتر و بما یلزم تحریر طلب استقالته بخط یده الذي قد یمنحه الفرصة في التریث و 

 1التفكیر ملیا في هذا الإجراء الخطیر الذي یكون له انعكاسات سلبیة على حیاة الموظف

  . أو في استمراریة المرفق العام بانتظام و اطراد 

كتابة في الاستقالة لمصلحة الموظف باعتبارها دلیل على و قد تقرر اشتراط ال

رغبته الأكیدة في ترك الوظیفة وأنه أقدم علیها بعد تفكیر و إمعان للنظر،  كما أن 

الاستقالة المكتوبة من جهة أخرى تمكن الإدارة من التأكد من رغبة الموظف في 

  .الاستغناء عن الوظیفة 

ائري لم یحدد شكلا معینا لطلب الاستقالة كما تجدر الإشارة أن المشرع الجز 

مكتفیا بشرط الإعلان عن الإرادة الصریحة في إنهاء الخدمة ، و بالتالي یكون الطلب 

صحیحا بمجرد إرساله إلى السلطة المختصة بالتعیین عن طریق السلم الإداري و 

لى تضمینه ألفاظ و عبارات واضحة و دالة على انصراف إرادة الموظف الصریحة إ

  .إنهاء العلاقة الوظیفیة بصفة نهائیة 

إذ یكتسي طلب الاستقالة المكتوب أهمیة كبیرة فهو یمثل ضمانة بالنسبة 

للموظف العام من جهة ، حیث لا یمكن أن تنتهي خدمة الموظف إلا بعد تقدیم هذا الطلب 

لإضافة إلى ، و من جهة أخرى فهو بمثابة إثبات للإدارة في حالة إنكار الموظف لذلك ، با

أن للطلب الكتابي أهمیة  كبیرة ، تتمثل في توضیحه لتاریخ إیداع الطلب و التاریخ المرجعي 
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الذي تحتسب ابتدءا منه الآجال المقررة للإدارة من أجل البث في طلب الاستقالة ، أو 

من الأمر  220/1احتساب الأجل المحدد حتى تصبح الاستقالة فعلیة حیث تنص المادة 

لا ترتب الاستقالة أي اثر إلا بعد قبولها الصریح من السلطة المخولة " على أنه  06/03

ابتداء ) 2(صلاحیات التعیین التي یتعین علیها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهرین 

  "من تاریخ إیداع الطلب 

یشترط الفقه لصحة طلب الاستقالة المقدم من :عدم تعلیق الاستقالة على شرط  - ب

الموظف العام أن یخلو من أیة شروط یعلق علیها صدور القرار الإداري بقبول الاستقالة ، و 

ذلك لأن الشروط قد تثیر الشك في رغبة الموظف العام في الاستقالة ، فقد یكون هدفه من 

و بالرجوع إلى .1على تحقیق مطالبه تقدیم الاستقالة لیس إنهاء خدمته و إنما حث الإدارة 

إلى المادة  217المشرع الجزائري نجد أن المواد الأربعة التي نظمت الاستقالة من المادة 

لم تتضمن مسألة الاستقالة المشروطة ، و علیه یتوجب على  06/03من الأمر  220

التي یتضمنها هذا الإدارة التأكد و فحص بدقة طلب الاستقالة و مراعاة الألفاظ و العبارات 

  .الطلب للتأكد من الرغبة الحقیقة للموظف في ترك الخدمة 

یجب أن تكون استقالة الموظف  :تكون استقالة الموظف صادرة عن إرادة حرة أن -ج

صادرة عن إرادة حرة أي بمحض إرادته و اختیاره ، و بالتالي إذا ثبت أن الاستقالة تحت 

لة ، و كذلك لو صدر طلب الاستقالة عن إرادة غیر ضغط أو إكراه كانت الاستقالة باط

واعیة أو غیر مدركة لنتائج أفعالها ، كما لو صدرت تحت تأثیر المرض الشدید الذي یمنع 

التعبیر الصحیح عن الإرادة كإصابة الموظف بمرض ، أو أن الاستقالة تمت بإرادة غیر 

  .مدرك للنتائج المترتبة عنها 

تقالة تصرف قانوني مبني أساسا على إرادة الموظف ن الاسو لذلك و نظرا لأ

العام و رغبته في إنهاء العلاقة الوظیفیة ، كان لا بد أن تخلو هذه الإرادة من كل العیوب لا 

سیما عیب الإكراه سواء المادي أو المعنوي ، و بالتالي یجب أن یكون طلب الاستقالة 

قد شابها أي عیب من عیوب الإرادة  صادر عن إرادة الموظف الصحیحة بحیث أن لا یكون

، فغالبا ما یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرارات الصادرة بقبول استقالات الموظفین إذا ثبت 

عدم إعلام الموظف بنتائج تصرفه أو أنه قد تعرض لضغوطات ، و ذلك راجع للآثار الهامة 
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تب على إلغاء قبول الاستقالة ، و یتر 1عن الاستقالة و تأثیرها عن الحیاة المهنیة للموظف

اعتباره كان لم یكن ، و بالتالي یزول القرار و كافة الآثار القانونیة المترتبة عنه ، مما یلزم 

الإدارة بتمكین الموظف من كل الحقوق و الامتیازات التي كان یتمتع بها قبل قبول الاستقالة 

  .، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر

و علیه فإن إرادة الموظف تلعب دورا هاما وبارزا في الاستقالة ، لذلك یجب 

خلوها من كل العیوب التي یمكن أن تشوبها لا سیما عیب الإكراه ، لأن التحاق الموظف 

 ةبالوظیفة العامة یكون بإرادة حرة و سلیمة ، و أیضا مغادرته للوظیفة یجب أن یكون بالإراد

  .ي یقرر فیه أن مصلحته تقتضي ترك الخدمة الحرة و في الوقت الذ

الاستقالة حق ثابت للموظف یجب أن یمارس  تعتبر:ان یكون الطلب الاستقالة فردي  -د

في إطار القانون ، حیث یلتزم بتقدیم طلب فردي و لیس جماعي یعلن فیه أن إرادته 

هذا الحق بصفة الصریحة في قطع علاقته بالوظیفة بصفة نهائیة ، كما یجب أن یمارس 

ة ، لأن ممارسة فردیة في الوقت الذي یقدر فیه أن مصلحته تكمن في مغادرة الوظیفة العام

كل جماعي یعد خروجا عن المنطق القانوني الذي شرعت من أجله الاستقالة ، هذا الحق بش

 أهو مبدكما یعد تعسفا في استعمال هذا الحق و یتعارض بشكل صارخ مع مبدأ ثابت و 

رمت الاستقالة الجماعیة بانتظام و اطراد ، لذلك فقد ج تهایرور سو  اریة المرافق العامةاستمر 

في أغلب التشریعات المقارنة ، كما جرمها المشرع الجزائري في قانون العقوبات  المادة 

  .منه  115

، حیث  استمرار الموظف في أداء عمله إلى حین صدور قرار الجهة المختصة - ه

انین الوظیفة العامة السابقة ، على وجوب استمرار الموظف المستقیل في أجمعت مختلف قو 

أداء مهامه إلى حین صدور قرار الجهة المختصة بالتعیین ، و ذلك من أجل الحفاظ على 

، و قد حدد المشرع  06/03من الأمر  219استمراریة المرفق العام ، و هذا ما أقرته المادة 

خاذ قرارها بشأن طلب الاستقالة ابتداء من تاریخ إیداع مدة شهرین للسلطة المختصة لات

، الملاحظ من هذه المادة أن المشرع عندما أعطى الإدارة مدة  220/1الطلب حسب المادة 

شهرین لاتخاذ قرار الاستقالة هو الحفاظ على مبدأ استمراریة المرفق العام بانتظام و اطراد 

توقف المصالح العمومیة و بالتالي یختل التوازن  أولا ، لان بمجرد قبولها الطلب یؤدي إلى
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المرفقي ، كما أضاف مدة شهرین آخرین إذا استدعت الضرورة القصوى في حالة عدم تمكن 

الإدارة من البدیل ، و أن المعني بالاستقالة یجب أن ینهي  معاملاته الواجبة علیة و تمریرها 

و بالتالي أربعة أشهر كافیة في نظرنا  إلى غیره حسب ما تقتضیه الإجراءات القانونیة ،

  .للحفاظ على سیر المرفق العام 

 1978لسنة  47من القانون  97بناءا على نص المادة :في ظل التشریع المصري-ثانیا

یمكن أن نستخلص أهم الشروط التي یجب توفرها في  بشأن العاملین المدنیین بالدولة

  :1تتمثل فيالاستقالة في التشریع المصري و التي 

 .أن یكون طلب الاستقالة مكتوبا و من ثم لا تقبل الاستقالة الشفویة -

أن یكون طلب الاستقالة صادرا عن إرادة صحیحة، بمعنى لا یكون قد لحق بإرادة  -

 .الموظف عیب من عیوب الإدارة

 .أن لا یكون طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقید -

 .قبول الاستقالة  استمرار العامل في عمله حتى -

 .أن لا یكون العامل محال إلى المحاكمة التأدیبیة  -

و في الأصل أنه لا یشترط في الاستقالة أن تتقید بصیغة أو بألفاظ معینة بل 

یستفاد من أیة عبارة على رغبة العامل اعتزال الخدمة ،بشرط تكون هذه العبارات واضحة لا 

في تقدیم استقالته ، أي تدل على رغبة العامل  لبس فیها و لا غموض وتفید جدیة العامل

  .2الجدیة في ترك الخدمة

و بالإضافة إلى الشروط التي تطلبها المشرع المصري في طلب الاستقالة 

السالف الذكر ،فإنه یتوجب على العامل الاستمرار في عمله حتى قبول الاستقالة و ذلك 

للعامل الانقطاع عن العمل بمجرد تقدیم تحقیقا للمصلحة العامة ، و من ثم  لا یجوز 

الاستقالة و إلا تعرض للمساءلة التأدیبیة، كما لا یمكن أن تقبل استقالة الموظف المحال إلى 

  3.المحاكمة الـتأدیبیة سواء كانت الإحالة إلى  المحاكمة سابقة أو لاحقة لطلب الاستقالة
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طلب الاستقالة ،فإما أن و یبقى للجهة الإداریة أن تتخذ إحدى المواقف إزاء 

أو لا تتخذ أي موقف ، و إذا استمر هذا الموقف لمدة ثلاثین یوم  ةتصدر قرار قبول الاستقال

من تاریخ تقدیم طلب الاستقالة اعتبرت الاستقالة مقبولة ، أو أن تصدر قرار بإرجاء قبول 

دة الإرجاء عن خمسة الاستقالة خلال مدة الثلاثین یوم للمصلحة العامة شریطة أن لا تزید م

  .عشر یوم ، و تنتهي خدمة العامل بانتهاء مدة الإرجاء 

و في كل الأحوال فإن الموظف ملزم بالاستمرار في أداء مهامه ، إلى حین 

صدور قرار الجهة الإداریة أو انتظار فوات الآجال المحددة ، لان استمرار الموظف 

الاستقالة یرتبط ارتباطا وثیقا بالتكلیف  المستقیل في أداء مهامه إلى حین البث في طلب

القانوني للاستقالة باعتبارها تتسم بالطابع اللائحي ،فبمجرد تقدیم الموظف الاستقالة لا تنتهي 

معه خدمة الموظف ، بل یظل موظفا بالحكومة لا تنقطع صلته بها إلا بالقرار الصادر 

قدیمها دون قبول الجهة الإداریة أو عدم بقبول استقالته أو بانقضاء مدة الثلاثین یوما على ت

  .1قیام الإدارة بإرجاء قبولها

و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الاستقالة حق للموظف العام فله أن یقدم طلب 

استقالته إلى الجهة الإداریة ، فإن له أیضا أن یعدل عن طلبه بحریته و اختیاره شریطة أن 

داریة بقبولها ، و ذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب یتم ذلك قبل صدور قرار الجهة الإ

في القرار الصادر بقبولها ، فیلزم صحة هذا القرار أن یكون الطلب قائما لحین صدور القرار 

الإداري بقبول الاستقالة ، فإذا ما عدل الموظف عن طلب استقالته قبل صدور قرار قبولها 

، و إلا عد القرار الصادر بقبولها غیر  بالسبأضحى من غیر الجائز إنهاء خدمته لذلك 

  .قائم على أساس یبرره و یستند إلیه 

إنذار الموظف للعاملین المدنیین بالدولة وجوب و لقد اشترط المشرع المصري 

من القانون رقم  97العام المنقطع عن العامل كتابة خلال المدة القانونیة، المحددة بالمادة 

  .1978لسنة  47

                                                           
عبد اللطیف السید رسلان عودة ، ، نقلا عن   939، ص، 1987ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، لبنان ، -1

             .    204سابق ، ص، مرجع 
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لم یختلف التشریع الفرنسي عن التشریعات الأخرى :  التشریع  الفرنسي ظل  في -ثالثا

  : 1في الاستقالة مایلي طكثیرا حیث تشتر 

 .أن یكون طلب الاستقالة مكتوبا من طرف صاحب الشأن -

 .أن یكون طلب الاستقالة صادرا عن إرادة الصریحة في ترك خدمته أو إدارته -

 .على شرط أو مقترنا بقید أن لا یكون طلب الاستقالة معلقا -

یجب أن تصدر السلطة المختصة ( استمرار العامل في عمله حتى قبول الاستقالة  -

 .قرارا خلال أربعة أشهر ابتداء من تاریخ تسلم الطلب

 القیود الواردة على الاستقالة : الفرع الثاني 

التشریعات قد استقرت على أن الاستقالة حق ثابت  بالرغم من أن مختلف

للموظف العمومي و أن دخول الوظیفة مرتبطة برضاء الموظف العام ،إلا أن هذا الحق 

كباقي الحقوق قیدته مختلف التشریعات ، و هذا بغرض الموازنة بین المصلحة الشخصیة 

هذا الفرع  لو من خلاللموظف و ضمان استمراریة سیر المرفق العام بانتظام و اطراد 

  .أهم القیود الواردة على حق الاستقالة  إلىسنتطرق 

من قانون  124لقد نص المشرع المصري في المادة :  حظر الاستقالة الجماعیة -أولا

 نالمستخدمین العمومیی ك ثلاثة على الأقل من الموظفین أوإذا تر " العقوبات على أنه 

على تأدیة واجب من واجبات وظیفتهم متفقین  اعملهم و لو في صورة الاستقالة أو امتنعو 

على ذلك أو مبتغین منه تحقیق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 

و یضاعف الحد الأقصى "ثلاثة أشهر و لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تزید عن مائة جنیه 

الامتناع من شأنه أن یجعل حیاة الناس أو صحتهم أو أمنهم في للعقوبة إذا كان الترك أو 

كما  ، 2خطر ، أو كان من شأنه أن یحدث اضطرابا بین الناس أو ضرر بالمصلحة العامة

تواطؤ " منه القسم الثالث المعنونبـ 115جرمها المشرع الجزائري في قانون العقوبات  المادة 

ا عرقلة السیر الحسن للمرفق العام ، حیث تنص ما دام كان الهدف من ورائه "الموظفین 

القضاة و الموظفون الذین یقرون بعد التشاور فیما بینهم تقدیم استقالتهم "على أن 

                                                           
  .191-187ص ، ص رسلان عودة ، مرجع سابق  عبد اللطیف السید-1
  .344، ص عبد اللطیف السید رسلان عودة ، مرجع سابق  -2
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بغرض منع أو وقف قیام القضاء بمهمته أو سیر مصلحة عمومیة یعاقبون بالحبس من 

  "سنوات  03أشهر إلى  06

نوع من الاستقالة و ذلك في المادة و في فرنسا كان قد عاقب المشرع على هذا ال

من قانون العقوبات الفرنسي، فهذه المادة عاقبت الموظفین الذین یتفقون على ترك  126

  .وظائفهم بالاستقالة دفعة واحدة

و القضاء جاء مؤیدا لما جاء به المشرع من فرض العقوبات على الذین یقدمون 

  1.استقالة جماعیة

تشكلها الاستقالة الجماعیة على سیر المرفق العام على الرغم من الخطورة التي 

  2.بانتظام و اطراد إلا أننا نجد أن المشرع الأردني لم یعاقب على الاستقالة الجماعیة 

إن ممارسة الاستقالة بشكل جماعي قد یخرج عن معنى الاستقالة و یقترب من 

یر المرفق العام مة سمعنى الإضراب و الاحتجاج و یتنافى بشكل صارخ مع مبدأ دیمو 

  .طرادبانتظام و ا

قیدا حقیقیا  كمة التأدیبیةاى المحتمثل الإحالة عل:التأدیبیة  المساءلةالإحالة على  -ثانیا

على الجهة الإداریة في قبول استقالة الموظف العام المحال علیها فقد حظر المشرع 

بول استقالة الموظف في ق 1978لسنة  47المصري في قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 

منه و التي تنظم أحكام  97حالة إحالته إلى المحاكمة التأدیبیة ، حیث نصت المادة 

فإذا أحیل العامل للمحاكمة التأدیبیة فلا تقبل الاستقالة إلا بعد "الاستقالة الصریحة على أنه 

على أنه  98و نصت المادة " الحكم في الدعوى بغیر جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش 

یجوز اعتبار العامل مستقیلا في جمیع الأحوال إدا كانت اتخذت ضده إجراءات تأدیبیة 

، فحین 3خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ، أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبیة 

وظیفة المتعلق بالقانون العام الأساسي لل 06/03المشرع الجزائري ومن خلال الأمر رقم 

العمومیة قد نص على خضوع الموظف الذي قدم طلب استقالته و لم یصدر بعد قرار قبولها 

من الجهة الإداریة المختصة إلى المساءلة التأدیبیة نظرا لأنه لا یزال یتمتع بالصفة الوظیفیة 

                                                           
  . 325طعیمة الجرف ، مرجع سابق ، ص --1
، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر و التوزیع ، عمان ) دراسة مقارنة( یفیة في غیر حالة التأدیب حمدي سلیمان القبیلات ، انقضاء الرابطة الوظ -2

  . 185، ص 2003، 
، نقلا عن عبد اللطیف  147، ص  1972محمد السید الدماطي ، نظام التكلیف في الوظائف العامة ، مجلة العلوم الإداریة ، العدد الأول  -3

  . 315ع سابق ، ص السید رسلان  عودة ، مرج
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من نفس الأمر ، و بالتالي فإن تحریك  160التي هي مناط التأدیب وفقا لنص المادة 

التأدیبیة ضد الموظف لا تعد قیدا یمنع الجهة المختصة من قبول استقالة الموظف  الدعوى

في التشریع الجزائري ، و هذا على غرار التشریع المصري الذي یعتبر الإحالة على 

  .المحاكمة التأدیبیة قیدا یمنع الجهة المختصة من قبول الاستقالة 

یقصد بالتكلیف أن تقوم الإدارة بإلزام  : حظر استقالة المكلف و المتعهد بالخدمة -ثالثا

بعض الأفراد مما تحتاج  إلیهم بالقیام بخدمتها جبرا عنهم و لمدة محدودة و ذلك لحاجتها 

یلتزمون  نالملحة إلى خدماتهم أما المتعهدین بالخدمة فهم طائفة من الموظفین العمومیی

ءا على تعهدهم و علیه فإن المشرع بخدمة جهة معینة التزاما قانونیا یفرضه القانون أو بنا

المصري منع كل الطوائف من الاستقالة بالرغم من أنها حق مشروع اعترف به في قانون 

العاملین المدنیین للدولة ، لكن  المنع یعتبر استثناءا و لمدة محددة و مرتبط بصفة مباشرة 

  .بضرورات المصلحة العامة و مبدأ الحفاظ على خدمات المرفق العام 

  حمایة المال العام : المبحث الثالث 

تستعین الإدارة بالعنصر البشري عند ممارستها لوظائفها و المتمثل في  

البشري وحده تحقیق غایتها بل لابد  رالموظفین و العمال ، فهي لا تستطیع بواسطة العنص

رفق العام إن الممن أن تكمله بالعنصر المالي الذي یتمثل في الأموال العامة  و بالتالي 

أثناء سیره و تأدیته للخدمة المقصودة و تلبیة الحاجات العامة یستدعي ذلك كله موارد بشریة 

لحساس في نجاحه و و موارد مالیة ، حیث أن الموارد المالیة في كل مشروع تعد العصب ا

لها صبغة خاصة و هي  العام  إذ نجد أن الموارد المالیة الخاصة بالمرفق هیت استمرار

أصبغها علیها الفقه و القضاء و التشریع هذا كله ضمانا لمبدأ حسن صبغة العمومیة التي 

سیر المرفق العام بانتظام و اطراد ، و بالتالي فإن تخصیص مال معین لتحقیق أهداف النفع 

  .وة منه العام یقتضي بالضرورة تكریس الحمایة اللازمة له حتى لا تتعطل الغایات المرج

  :و للمزید من التفصیل، تناولنا في هذا المبحث مطلبین أساسین هما 

  .الأساس القانوني للمال العام  : الأول  المطلب

تعتبر أموال المرفق العام الوسیلة المادیة التي تسعى بها الجهات الإداریة على 

ممارسة نشاطها لخدمة الصالح العام و من المجمع علیه فقها و قضاء و قانونا أن المال 
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العام للدولة هو كل شئ تملكه الدولة من عقار و منقول أو أي شخص اعتباري عام  یكون 

عل أو بمقتضى القانون ، فمعیار المال العام هو الضابط الذي مخصصا للنفع العام بالف

یمیز المال العام عن المال الخاص المملوك للأفراد أو الدولة ،أو هو تحدید و تعریف المال 

العام الجدیر بحمایة القانون الإداري على نحو استثنائي مخالف للقانون الخاص و سنرى 

  ).فرع ثاني (و التشریعات المقارنة )  أولفرع  (هذا المعیار في القانون الجزائري  

  في ظل التشریع الجزائري : الفرع الأول 

الملكیة "  20161من دستور  18بالأملاك الوطنیة في المادة  یقصد المشرع

  ...."العامة هي ملك المجموعة الوطنیة ، و تشمل باطن الأرض ، و المناجم و المقالع 

و تتكون من " الدستور و التي نص على مایلي من نفس  20/2و عملا بالمادة 

  ".الأملاك العمومیة و الخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولایة و البلدیة 

نستنتج منها أن الأملاك الوطنیة تشمل على مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة 

ة أو خاصة ، فقد و العقاریة التي تحوزها الدولة و جماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومی

، و "  عامة و خاصة" أخذ المشرع بمبدأ ازدواجیة الأملاك الوطنیة و ازدواجیة الملكیة 

تجسیدا لمبدأ الإقلیمیة الذي تبناه المؤسس الدستوري فإنه لا تدرج ضمن الأملاك الوطنیة 

  .البلدیة سوى الأملاك التابعة للأشخاص المعنویة المتمتعة بإقلیم  أي الدولة و الولایة و 

و بالتالي استبعاد ممارسة حق الملكیة الإداریة المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الصناعي و التجاري، و كذا المؤسسات الاقتصادیة و الشركات العمومیة، فلا یمكن لهذه 

  )عقد الامتیاز( الأخیرة استعمال الأملاك الوطنیة إلا عن طریق التخصیص أو العقد 

تعتبر أموالا للدولة العقارات و " من القانون المدني على أنه  2688تنص المادة 

لإدارة ، أو نص قانوني لمصلحة عامة ، أو المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى 

و یبدو أن المشرع الجزائري اقتصر ، " .......لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري

                                                           
 07صادرة  14، یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  2016مارس  06، مؤرخ في  16/01قانون رقم  -1

  .3، ص  2016مارس 
2

، 78 للجمهوریة الجزائریة ، العددیتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58الأمر  رقم  -

  .989ص  1975سبتمبر  30المؤرخة في 
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أو خاصة ، فجاء هذا النص مطلقا كما أنه لا على امتلاك الدولة للأموال سواء كانت عامة 

یعترف إلا بملكیة الدولة وحدها دون الأشخاص الاعتباریة الأخرى للأموال العامة و إنما 

الأستاذ أعمر یحیاوي في كتابه نظریة المال " یأخذ بنظریة وحدة الأموال العامة ، لذلك یرى 

انون المدني ، حیث استعمل النص من الق 688أنه ینبغي إعادة النظر في نص المادة " 

العربي التخصیص لمصلحة عامة في حین النص الفرنسي استعمل التخصیص لاستعمال 

، لأن مصلحة عامة عبارة واسعة  "باستعمال عام" عام ، و تستبدل عبارة مصلحة عامة 

  .یندرج فیه التخصیص لاستعمال عام و التخصیص لإدارة أو لمؤسسة عامة 

المتعلق بالأملاك الوطنیة فقد نصت 1 90/30من القانون  12لمادة أما بالنسبة ل

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق و الأملاك المنقولة و العقاریة " على أنه 

التي یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور إما مباشرة و إما بواسطة 

  ".م طبیعتها أو تهیئتها مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه الحالة ، بحك

و وفقا لهذا النص فأنه تعتبر أموالا عامة تلك المخصصة لاستعمال الجمهور 

مباشرة أو عن طریق مرفق عام ، كما إن المشرع قد تبنى معیار طبیعة المال لتحدید معنى 

 على أن الأموال العامة هي أموال" 12المال العام حین ذكر في الفقرة الأخیرة من المادة 

إلا أن هذه الفكرة لا تعد مقیاس لأن عدم القابلیة للتملك هي "غیر قابلة للتملك الخاص 

  2.نتیجة لتخصیص المال العام للنفع ، و لیست وسیلة لإضفاء الصفة العامة للمال 

  .في ظل التشریعات المقارنة: الفرع الثاني

لو رجعنا إلى  القانون المدني الفرنسي ، لوجدناه یتناول :  في القانون الفرنسي -أولا

تعتبر أموالا " على أنه  538، حیث تنص المادة  541إلى  538الأموال العامة في المواد 

عامة الطرق و الشوارع التي تتكلف بها الدولة ، الأنهار و الجداول الصالحة للملاحة أو 

البحر ، الموانئ ، المراسي ، و عموما كل أجزاء القابلة للعوم ، شواطئ، طروح و محاسر 

  3"الإقلیم الفرنسي غیر القابلة للتملك الخاص 

                                                           
، الصادر  25العدد المتعلق بقانون الأملاك الوطنیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30قانون رقم - 1

  .1990دیسمبر  25في 
  .11، ص2002عمر یحیاوي ، نظریة المال العام ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، -2
  . نفس المرجع ، نفس الصفحة  -3
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تنتمي إلى الأموال العامة، كل الأملاك الشاغرة و بدون " على أنه  539و تنص المادة 

  1"مالك، و التي لا وارث لها أو التركات التي تخلى أصحابها عنها 

تدخل كذلك ضمن الأموال العامة، أبواب و جدران، خنادق و " فتقضي أن  540أما المادة 

  "أسوار الحصون و القلاع الحربیة 

و تنتمي إلى الدولة الأراضي و الحصون " فتنص على انه  541أما المادة 

  ".الحربیة التي فقدت صفتها و لم یتصرف فیها بشكل مقبول أو لم تنتف ملكیتها لها 

كما راح الفقه الفرنسي یبحث عن حقیقة هذه الأموال، و طرح معاییر عدیدة میز 

بها بین الأموال العامة و الخاصة التابعة للأشخاص العامة ، حیث ما توصل إلیه الفقهاء 

  : الفرنسیون في الآراء الثلاثة 

 یذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الأموال العامة هي المخصصة : الرأي الأول

 2. للجمهور مباشرة كالطرق و الأنهار و البحار

و لكن ما یعاب على هذا الاتجاه أنه أخرج الأموال المخصصة للمرافق العامة 

  .من دائرة الأموال العامة

 مثل في الأموال المخصصة یرى أصحاب هذا الرأي أن الأموال العامة تت: الرأي الثاني

  3.للمرافق العامة

غیر أنه لا یمكن الاعتماد على هذا المعیار لأنه أخرج الأموال الموضوعة تحت 

  .التصرف المباشر للجمهور من نطاق الأموال العامة 

و یظهر قصوره كونه یعتبر كل أموال المرافق العامة أموالا حتى لو كانت 

  .م و المساطر و الورقبسیطة أو قلیلة الأهمیة كالأقلا

أن المال  اأمام هذا النقد ، حاول أنصار هذا المذهب تصحیح خطئهم ، و قالو 

العام هو الذي یكون ضروریا لسیر المرفق العام ، و یؤكدون أن القطار في مرفق النقل 
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بالسكك الحدیدیة یعد لازما لأداء مهمة النقل ، لكن مباني المحاكم أو المدارس لیست 

للقیام بنشاط العدالة أو التعلیم ، لكن هذه المحاولة لسد النقص غیر مجدیة نظرا  جوهریة

لإهمال أموال عامة أخرى تتمثل في المباني التي تأوي المرافق العامة ، فلا یقبل إطلاقا 

التسلیم بأن هذه المباني غیر ضروریة لقیام المرافق المختلفة بنشاطاتها المتعددة ، فهل یمكن 

  1.أو الجلوس لمحاكمة جزائیة أو مدنیة في الغابة أو في أحد الحقول التعلیم 

 یعتقد الفقیه أندري هوریة أن الصفة العمومیة للمال العام ترتبط أساسا بفكرة :  الرأي الثالث

التخصیص للنفع العام ، و هو معیار مزدوج یجمع في آن واحد بین التخصیص للاستعمال 

لمرفق العام ، و لكن ینكر الصفة العامة بعض الأموال المباشر للجمهور و التخصیص ل

  .لأنها لا تخضع لنظم قانونیة خاصة ) مثل الأرصدة النقدیة ( رغم تخصیصها للنفع العام 

حیث یلاحظ في هذا الاتجاه أوجه النقص كالتي شابت الرأیین السابقین ، و علیه 

ا ، و تندرج بموجبه في الأموال فإن معیار التخصیص للنفع العام یعتبر أعم و أشمل منهم

العامة كل الأموال الموضوعة تحت التصرف المباشر للجمهور و الأملاك المخصصة 

  .لمختلف المرافق العامة 

إلا أن القضاء الفرنسي بدوره لم یدخر أي جهد لوضع معالم المال العام ، حیث 

عیار التخصیص للنفع یضفي مجلس الدولة الفرنسي الصفة العامة على المال على أساس م

و هناك .العام ، سواء كان التخصیص للنفع العام لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام 

أموال یبدو أنها لا تخضع لهذا المعیار ، و لكن یعتبرها القضاء الفرنسي أموالا عامة 

 بالتبعیة ، فإذا وجدت علاقة مادیة بین مال معین و بین مال عام معین ، فیجب إلحاق

الأول بالثاني ، و من أمثلة ذلك أعمدة الإعلانات التي تقام على الطریق العام ، و إذا لم 

توجد هذه العلاقة المادیة المباشرة ، فیكون البحث عما إذا كان المال الأول صالحا للمال 

  2.الثاني ، و إن كان كذلك عد مالا عاما و العكس بالعكس 

ة یشترط لتخصیص المال لمرفق عام أن و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدول

  .یكون هذا المال لغرض المرفق ، سواءا بحكم طبیعته أو بمقتضى تهیئة خاصة 
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إلا أنه سرعان ما مد شرط التهیئة الخاصة إلى الأموال المخصصة للجمهور ، 

  .كما هو الحال بالنسبة للمنتزهات العامة ،  بعض الشواطئ و حظائر إیقاف السیارات 

" من القانون المدني المصري على مایلي 87نصت  المادة : في القانون المصري -ثانیا

تعتبر أموالا عامة العقارات و المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتباریة العامة ، و 

التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزیر 

، كما "وال لا یجوز التصرف فیها أو الحجز علیها أو تملكها بالتقادمالمختص و هذه الأم

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصیصها للمنفعة العامة "على مایلي 88نصت المادة 

، و ینتهي التخصیص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزیر المختص ، أو بالفعل 

 .  "تلك الأموال العامة أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت

ن لاعتبار المال عقارا أم منقولا یخضع أن هناك شریطییتضح  ومن خلال هاتین المادتین

  1: لأحكام القانون الإداري

أن یكون هذا المال عقارا أو منقولا مملوكا للدولة أو لشخص معنوي آخر غیر الدولة ،   - أ

المصالح المستقلة أو الهیئات العامة ، و من كإحدى البلدیات أو إحدى المؤسسات العامة أو 

ثم الأموال المملوكة للجمعیات الخیریة أو الأوقاف الخاصة أو النوادي أو الشركات لا تعتبر 

 .أموالا عامة إطلاقا ،لان الهیئات أشخاص القانون الخاص 

خرى كما یشترط أیضا أن یكون هذا المال المملوك للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأ-ب

  .مخصصا للمنفعة العامة 

  :2و قد حدد نص القانون أداة تخصیص المال العام لمنفعة العامة

فقد یكون التخصیص للمنفعة العامة بالفعل أي بحكم الواقع، أي دون حاجة لقانون أو *

  .قرار، و مثال ذلك شواطئ البحار و الشوارع و الحدائق العامة و المقابر 

التخصیص هو بالأسلوب الرسمي ،أي بمقتضى قانون أو مرسوم أي قرار و قد یكون أداة *

أو بقرار من الوزیر المختص ، و مثال ذلك أن یصدر قانون أو ) بالنسبة لمصر(جمهوري 

قرار جمهوري بتخصیص مال خاص للدولة كأرض مثلا لانتفاع جامعة حكومیة و مصلحة 

  .ب رسمي التعلیم الجامعي فیها ، فهذا التخصیص تم بأسلو 
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المشار إلیها لم تحدد صور التخصیص  87كما تجدر الإشارة أن نص المادة 

للمنفعة العامة ، و إنما اكتفى بالمعیار أو المبدأ و هو أن یكون المال مخصصا لمنفعة 

عامة لیصبح مالا عاما بجانب شرط أن یكون المال العام مملوكا للدولة أو شخص معنوي 

  .عام آخر

لفقه و أحكام القضاء الإداري قد أشارا أیضا إلى تلك المسألة و هي و الواقع أن ا

  : صور التخصیص للمنفعة العامة ، و من صور هذا التخصیص مایلي 

مثل الحدائق العامة المفتوحة لكل :  أن یكون التخصیص لاستعمال الجمهور مباشرة-1

كحدائق الأطفال ، و المواطنین و أیضا الحدائق العامة المخصصة لفئة من المواطنین 

ساحات عامة للشباب لممارسة الریاضة ، و مثال ذلك أیضا الطرق و الجسور و الشوارع و 

  .شواطئ البحر و ضفاف الأنهار

مثل مباني الوزارات و المصالح العامة ، و : أن یكون التخصیص لخدمة المرفق العام-2

لمدارس العامة و مباني كلیات مثل السكك الحدیدیة، و القلاع و الحصون العسكریة ، و ا

الجامعة الحكومیة، و یلاحظ أن المباني الحكومیة مثلا و المدارس و الكلیات یستخدمها 

قطاعات من الجمهور ، و لكنها لیست مقصودة ذاتها للاستخدام العام المباشر ، فإذا دخلها 

نى، فالمال العام بعض الجمهور فهم فقط المنتفعون بخدمات المرفق العام المرصود له المب

في هذه الصورة الثانیة إذن مخصص لخدمة المرفق نفسه و لأداء الخدمات التي ینشأ من 

  .أجلها 

من القانون المدني المصري  88كما تجدر الإشارة على أنه نصت المادة على 

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصیصها للمنفعة العامة ، و ینتهي " بقولها 

رار من الوزیر أو بق) قرار من رئیس الجمهوریة( بمقتضى قانون أو مرسوم التخصیص 

 بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعةأو فعل الالمختص ، أو ب

  "   العامة

و هكذا بناءا على نص المادة  یتم تخصیص المال العام للمنفعة العامة بالفعل 

و قرار من الوزیر ي بقانون أو بقرار جمهوري أأي بحكم الواقع ، أو بطریق رسمي أ

و هو إما : فقد المال العام صفته للنفع العام بذات الطریقین أي بإحداهما المختص ، كذلك ی

بالفعل ، أو بالطریق الرسمي أي بقانون أو بقرار جمهوري أو قرار من الوزیر المختص ، 
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نتهاء تخصیصه للمنفعة العامة، و ففي هذه الحالة یتجرد المال من صفة المال العام با

یصبح في هذه الحالة مالا خاصا من أموال الدولة الخاصة التي تعامل كأصل عام مثل 

  .أموال الأفراد

  الحمایة الاستثنائیة للمال العام: المطلب الثاني 

كما سبق و أن أشرنا فإنه أموال المرفق العام تعتبر من الأموال العامة و من 

ق العام لمهامه و تلبیة لاحتیاجات الجمهور ، أضفى المشرع الجزائري أو أجل أداء المرف

التشریعات المقارنة حمایة خاصة ومتمیزة على أملاك و أموال الإدارات العامة سواء كانت 

  . حمایة مدنیة أو جنائیة 

والحمایة  ) فرع أول (و من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى الحمایة المدنیة 

  ) .فرع ثاني( ال و أملاك الإدارة العامة الجنائیة لأمو 

  .الحمایة المدنیة: الفرع الأول

یقصد بالحمایة المدنیة الأحكام التي تضمنها القانون المدني لتأمین المال العام  

و توفیر الحمایة له لیؤدي دوره المخصص له في خدمة المنفعة العامة على وجه أفضل و 

الجزائري على الأموال و أملاك الإدارة العامة المخصصة للمنفعة العامة  القانون  قد نص 

لا یجوز "  على  1من القانون المدني 689المادة  منه و كما نصت  688في المادة 

، غیر أن القوانین التي تخصص التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم 

تحدد شروط إدارتها ، و عند  688لیها في المادة هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إ

المؤرخ في   90/03من القانون  04، و من المادة " الاقتضاء شروط عدم التصرف فیها

المتعلق بالأملاك الوطنیة  التي تقضي بأن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر  01/12/1990

 87ناصر هذه الحمایة المادة قابلة للتصرف ولا للتقادم ، و لا للحجز   ، كما نصت على ع

الأموال لا یجوز التصرف فیها أو " ........ من القانون المدني المصري في فقرتها الثانیة 

كما أقر الفقه و القضاء الفرنسي عناصر هذه الحمایة و  "الحجز علیها و لا تملكها بالتقادم

  :المتمثلة في
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العقارات و على على تنطبق هذه القاعدة :   عدم قابلیة التصرف في المال العام -أولا

المنقولات طالما كانت مخصصة للمنفعة العامة ، و هذه الأخیرة تشمل جمیع التصرفات 

القانونیة التي یكون من شأنها المساس بفكرة تخصیص المال للمنفعة العامة ، و من ثم فإنه 

ته أو الإیصاء به أو ما شابه لیس فقط لا یجوز بیع المال العام و إنما لا یجوز كذلك هب

ذلك لأن مثل هذه التصرفات تنقل ملكیة المال العام من ذمة الدولة إلى ذمة الأفراد ، و إن 

فعلت ذلك فإن تصرفاتها باطلة بطلانا مطلقا حتى و لو استوفى العقد إجراءات الشهر 

یست مقررة لحمایة العقاري ، لأن القاعدة عدم جواز التصرف في المال العام ، فهي قاعدة ل

مصلحة الإدارة و إنما لحمایة المنفعة العامة التي خصص لها المال و لحمایة النظام في 

  1.الدولة 

كما تجدر الإشارة أن هذه القاعدة وضعت من أجل حمایة المال العام حتى یحقق            

فعة العامة الغایة و هي تحقیق النفع العام المخصص له المال ، سواء كانت هذه المن

استعمال الجمهور أو خدمة المرفق العام ، ذلك لو سمح مثلا للإدارة ببیع المال العام أو 

لإیجاره أو هبته مجانا ، فهذه التصرفات تؤدي إلى خروج المال من ذمة الدولة إلى ذمة 

  2.الغیر مما یمثل إهدارا للمنفعة العامة التي خصص لها المال العام

فإن قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام تشمل التصرفات  المدنیة و هكذا            

طبقا للقانون المدني المصري ، البیع أو الهبة أو الوصیة أو الرهن أو الإیجار ،لأنها إما 

  .تخرج من المال العام إلى الغیر أو تعطل المال العام أو تحبسه عن أداء المنفعة العامة 

عدة عدم جواز التصرف لا تتضمن التصرفات الإداریة و بناءا على ذلك فإن قا 

في المال العام طبقا للقانون الإداري ، لأنها لا تؤدي إلى تعطیل أداء وظیفة المال العام و 

  .هي تحقیق المنفعة العامة 

ومن الجائز كذلك إبرام عقد امتیاز استغلال مرفق عام یكون محله مال عام ، 

دف إدارة و استغلال المرفق العام مما یعني أن المال مازال عاما لأن هذا العقد الإداري یسته
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یحقق المنفعة العامة للمرفق العام الذي یدیره الملتزم و هو شركة خاصة بناءا على عقد 

  .الامتیاز أو الإلتزم

حكمة القاعدة التي تقضي بعدم جواز  إن :عدم جواز تملك المال العام بالتقادم  -ثانیا

ال العام ، و هي منع انتقال ملكیة المال العام للغیر من الأفراد ، هذه في الم التصرف

الحكمة ذاتها تقتضي من باب أولى أنه لا یجوز للأفراد اكتساب ملكیة المال العام بالتقادم 

أي بحیازته ووضع الید علیه لمدة من الزمن ،لأنه یترتب على التقادم بمرور الزمن انتقال 

غیر من الأفراد واضعي الید على المال العام ، مما یتعارض مع ملكیة المال العام لل

تخصیصه للمنفعة العامة ، بل إن قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم أكثر أهمیة من 

الناحیة العملیة من قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام ، ذلك أن الإدارة نادرا ما 

 لعلمها بعدم جواز ذلك قبل تجرید المال العام من صفته تتصرف في المال العام بالبیع مثلا

العامة ، أما الأكثر وقوعا عملا هو تعدي الأفراد على المال العام و حیازته لأجل تملكه 

من القانون المدني المصري و  827، و على اثر ذلك نصت المادة 1بالتقادم طویل الزمن 

وال العامة ، كما یحق للإدارة أن تطالب في أي المتعلقة بالتقادم المكسب لا تطبق على الأم

وقت بالملكیة و الحیازة على الغیر دون أن یحتج ضدها بسقوط حقها في رفع الدعوى 

  2.بالتقادم 

أجمع قانونا و فقها و قضاءا على عدم : عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام -ثالثا 

من النظام العام ، ذلك أن الحجز ینتهي ببیع الحجز على المال العام و تعتبر هاته القاعدة 

المال العام بیعا قضائیا و الحال أن البیع الاختیاري ممنوع فیه ، لذلك تعتبر هاته القاعدة 

من النظام العام ، بمعنى أخر فالمرافق العمومیة تحتاج في أدائها للخدمة المنوط بها تحقیقا 

ل المادیة التي تستعین بها على ممارسة نشاطها للنفع العام ، كل أموال التي تعتبر الوسائ

سواء العامة أو الخاصة فقد كان من المتفق علیها أن المرفق العام یجب أن یحال بكل 

التي تمكنه من أداء وظیفته بصورة مضطرة و منتظمة لجمهور المنتفعین بخدماته  تالضمانا

تطبیقا لمبدأ عدم تعطیل  تحقیقا للمصلحة العامة التي تذوب فیها كل مصلحة شخصیة و

المرفق العام لا یجوز التنفیذ على الأموال اللازمة لسیره عن طریق مسطرة الحجز و قد قنن 

                                                           
  .687محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع  سابق ، ص،  -1
  . 170، ص 2012، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  إبراهیم أحمد الشرقاوي ، الأموال العامة و حمایتها مدنیا و جنائیا -2
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لا یجوز " و نص على أنه  1955لسنة  583المشرع المصري هذا الاتجاه بالقانون رقم 

خصصة الحجز و لا اتخاذ إجراءات تنفیذیة أخرى على المنشآت و الأثاث و الأدوات الم

  .لإدارة المرافق العامة 

" في مادته الثامنة على أن   22/11/1790و نص القانون الفرنسي المؤرخ في 

و نصت المادة التاسعة من القانون الفرنسي المؤرخ "أموال الدولة لا تشكل ضمانا للدائنین 

  ".یحضر أنواع الحجز على أموال الدولة" على أنه  22/08/1791في 

لعامة للدولة و الأشخاص الاعتباریة العامة لا یجوز الحجز علیها إذا فالأموال ا

تحفظیا كان أو تنفیذیا على اعتبار أن هذا الإجراء یتعارض مع مبدأ تخصیص تلك الأموال 

للمصلحة العامة و أن الحجز بهذا الشكل یعطل سیر المرفق العام و یحول دون تنفیذه  

  .لوظیفته المتمثلة في النفع العام

لتالي فلا یجوز الحجز على المال للوفاء بما قد یكون مستحقا على المرفق وبا

العام من دیون و ذلك حتى لا یعیب المرفق العام فلا من الناحیة المالیة في مواصلة نشاطه 

دون انقطاع و تسري هذه القاعدة أي كانت الطریقة التي یدیرها المرفق العام سواء عن 

عن طریق الامتیاز ، رغم أن في الحالة الأخیرة بعض الأمور  المباشر أو لطریق الاستغلا

لأن قیام الملتزم ) ملكیة خاصة ( المستغلة في إدارة المرفق العام تكون أصلا مملوكة للملتزم 

هنا على تسییر النشاط الخاص بالمرفق العام یضفي على أمواله المخصصة لتسییر المرفق 

یتعطل النشاط الخاص بالمرفق العام باعتبار هذه العام  بصبغة العمومیة هذا حتى لا 

الأموال و ان كانت خاصة و لكنها تشغل المرفق العام و هذا ما كرسه القضاء و العدید من 

من القانون المدني الجزائري السابقة  689 النصوص القانونیة منها على سبیل المثال المادة

المتعلق  1990دیسمبر  01خ في المؤر  30/90من القانون  04الذكر، و كذا المادة 

بالأملاك الوطنیة التي تنص على أن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف و لا 

  .للتقادم و لا للحجز 

  الحمایة الجنائیة : الفرع الثاني

العامة لقد  إضافة إلى الحمایة المدنیة للأموال العامة بما فیها أموال المرافق

بقصد حمایته من التعدي علیه أو للإضرار به لضمان موال العامة بحمایة جنائیة خصت الأ



  ام ــــق العـــلاستمراریة المرفـــعیة ات التشریـــانــالضم :الفصل الأول

51 
 

استمرار الانتفاع به ، فقد أضفى المشرع  الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة حمایة 

  .جنائیة على دائرة واسعة من الأموال التي اعتبرها داخلة في نطاق الأموال العامة 

یة الأحكام و القواعد التي نص علیها قانون العقوبات أو و یقصد  بالحمایة الجنائ

القوانین و الأنظمة الأخرى المتفرقة و التي تقضي تجریم التعدي على الأموال العامة و 

توقیع العقاب الجنائي و لقد حدد المشرع جزاءات و ذلك بهدف توفیر الحمایة لها من 

خصص للنفع العام و استمراریة سیر التعدي و الإضرار بها ضمانا لاستمرار المال الم

جرم فعل المساس بالأملاك و أموال المرفق العام خاصة إذا كانت ماسة  المرفق العام  كما

  .بالاقتصاد الوطني و خصص لها عقوبات مشددة 

و القانون الجزائي نص على العدید من الجرائم التي تستهدف الأموال العامة و 

خریب أو التحطیم أو التعدي على الملكیة العقاریة في المواد كالحرائق و الت: یعاقب علیها 

، من قانون العقوبات و هي لیست على سبیل 408، 401،402،407، 396، 387

الحصر لأن قانون العقوبات له امتدادات تحت فصول الأحكام الجزائیة الموجودة في القوانین 

  .الخاصة المتعلقة بمحل حمایة الأموال العامة 
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  :خلاصة الفصل الأول  

یتعارض مع حریات الأفراد في ممارسة  المبدأكخلاصة نجد أن تطبیق هذا و 

عرف  والذيللمطالبة بالحقوق الاجتماعیة و المهنیة  الإضرابحقهم في كض حقوقهم بع

ملحوظا نتیجة التطور السیاسي و الدیمقراطي الذي عرفته الدول مما أدى  ایدولوجیاتطورا 

ولم تسلم ،همبحقوق المطالبةو  هالعمل لتحسین ظروف أماكنانتشاره بصفة واسعة في  إلى

المرافق العامة من ممارسة عمالها لهذا الحق مما جعل المشرع و القضاء یتدخلان لوضع 

دماتها نا لاستمراریة تقدیم خاموظفي المرافق العامة ضم من طرف قیود وشروط لممارسته

في التشریع  دراستنا سواءلاحظنا من خلال وقد الحد الأدنى من الخدمة ، بتوفیر للجمهور،

على فئة معینة من الموظفین نظرا لأهمیة  الإضراب إلىمنع اللجوء الجزائري أو المقارن 

  .دورهم في استمراریة الحیاة العامة

غیر و حقا من حقوق الموظف، اتعتبر عملا مشروع في الاستقالة إذحقهم  بالإضافة إلى  

ى تطبیق قاعدة سیر المرفق العام هذا الحق مقید بمد أنیرى  الإداريالفقه و القضاء  أن

الاستقالة  الذي یستوجب من الموظف عدم ترك المنصب قبل قبول الأمربانتظام و اطراد 

 أنب لا یضطرب دوام حسن سیر المرافق العامة بانتظام یج ولكيالجهة المختصة ، من 

عملت به كل  و هذا ما ،استقالتهیبقى الموظف في منصب عمله حتى تقبل أو ترفض 

  .للضرورة تؤجل الموافقةأن ، كما یجوز للجهة المختصة )مصر الجزائر،فرنسا و(التشریعات 

المرافق العامة نشاط  سیر ستمرارلایة تعد عنصرا هاما وكون الموارد البشر  

كما رأینا الصبغة یضفي علیها  وجود أموال و توفرها باستمرار مما جعل القانون استوجب

فلا یجوز الحجز على أموال المرافق العامة بما قد یكون مستحق علیها من دیون و العامة 

 على أكد المشرعلمواصلة نشاطها ،وقد  اللازمة الأموالذلك حتى لا تحرم هذه المرافق من 

الجزائري التي من القانون المدني " 689 "المادةالقانونیة  النصوصفي  ارأینهذا المبدأ كما 

فهي  بالتاليقانون المدني الفرنسي و المصري،و و كذلك بالنسبة للكانت واضحة و صریحة 

بحمایة جنائیة حیث أیضا المشرع  هازیادة على ذلك فقد خصة و یمحصنة من الناحیة المدن

بأموال و أملاك الدولة و المرافق یفرض القانون الجنائي عقوبات مشددة على كل مساس 

سیرها  استمراریةمن أجل ضمان كله و هذا العامة خاصة إذا كانت ماسة بالاقتصاد الوطني 

 .بالتالي تحقیق الغایة المرجوة منها  اطراد وبانتظام و 
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       تمهید

إضافة إلى الضمانات التشریعیة التي وضعها المشرع لاستمرار المرفق العام و           

تحقیق المنفعة العامة التي أوجد من أجلها ، توجد ضمانات قضائیة أوردها القضاء الإداري 

 ةمن أجل حمایة دیمومة المرفق العام و سیره بانتظام واطراد في حالة الظروف الاستثنائی

وهذا بهدف تفادي حدوث أي انقطاع أو تعطیل في سیر المرفق العام لأنه سیؤدي ، والعادیة

  .حتما  إلى نشوب أضرار بالمصلحة العامة من جهة و بحقوق الأفراد من جهة أخرى 

لهذا أوجد القضاء الإداري نظریتین كضمانات قضائیة للحفاظ على سیر المرفق العام       

روف الطارئة التي أقرها القضاء الفرنسي لضمان استمرار بانتظام واطراد وهما نظریة الظ

نشاط المرفق العام في الحالات المفاجئة مع الحفاظ على التوازن المالي بین الإدارة وصاحب 

الالتزام و نظریة الموظف الفعلي الهادفة إلى تفادي توقف سیر المرفق العام في الحالات 

ي تعیین الموظف أو في تفویضه لتسییر المرفق الاستثنائیة والعادیة كحالة وجود عیب ف

  .العام 

و من خلال دراستنا لهذه الضمانات القضائیة سوف نحاول التعرف الدقیق على هذه   

  : الضمانات من خلال تقسیم الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  نظریة الظروف الطارئة : المبحث الأول      

  ة الموظف الفعلي نظری: المبحث الثاني      

  الفعليق نظریة الظروف الطارئة و الموظف الآثار المترتبة على تطبی: المبحث الثالث      
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  الظروف الطارئة  نظریة : المبحث الأول

إن من بین الضمانات القضائیة التي تضمن دوام سیر المرافق العامة بانتظام 

بها ظهور حوادث مفاجئة  أثناء تنفیذ العقد واطراد نجد نظریة الظروف الطارئة والتي یقصد 

ولم تكن متوقعة عند التعاقد فیترتب علیها   الإدارةأو ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد مع 

یخشى معه باستمرار هذه الظروف أن یعجز الملتزم عن الاستمرار  الإدارةإرهاق للمتعاقد مع 

هي  الإداریةفالعقود سیر المرفق العام المشروع و استغلاله مما یؤدي إلى تعطیل  إدارةفي 

الإدارة من اجل تحقیق المصلحة العامة عن طریق تنفیذها  إلیهامن أهم الوسائل التي تلجأ 

مضمون  و للتعرف علىوجه من أجل ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد  أحسنعلى 

ریة الظروف الطارئة هما مفهوم نظمطلبین أساسیین إلى هذه النظریة قسمنا هذا المبحث 

  .أساس و شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة ب أول أما كمطلب ثاني فسنتناول كمطل

  .مفهوم نظریة الظروف الطارئة:  الأولالمطلب 

 نشأتها في هذا المطلب مفهوم نظریة الظروف الطارئة من خلال سنتناول

التي )فرع ثاني( التعریفات مختلفعن إلى الحدیث  نتطرقثم )أول فرع (وأصولها التاریخیة

  .)فرع ثاني(وردت بشأنها 

  .نشأة نظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول 

لقد عرفت نظریة الظروف الطارئة تطورا ملحوظا بدءا من العصور القدیمة إلى 

في ظل القانون  في بادئ الأمر العصور الوسطى فالعصور الحدیثة ،ولقد كانت نشأتها

لم یكن القضاء المدني لیوافق على تطبیقها على علاقات القانون الخاص ،وقد إذ ، العام

،أما بالنسبة للقانون الفرنسیة و المصریة فباءت بالفشلبذلت محاولات لتطبیقها في المحاكم 

وكانت أول قضیة طبقت فیها  19العام فقد طبقها مجلس الدولة الفرنسي منذ أوائل القرن 
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از مدینة بوردو ، الصادر فیها حكم مجلس الدولة الفرنسي في هذه النظریة هي قضیة غ

30/07/1916 .  

 الحربین العالمیتینالقضاء الإداري الفرنسي بهذه النظریة وطبقها خلال أخذ  فقد

كما . ةبسبب تبدل الظروف الاقتصادیة وتغیرها وتأثیرها في تنفیذ عقود التزام المرافق العام

دار قوانین اوجد فیها صراحة حلولا تقوم على مبدأ نظریة اضطر المشرع الفرنسي إلى إص

قانون : الظروف الطارئة تنص على فسخ العقد أو تعدیله بسبب الظروف الاقتصادیة منها 

و قانون  1927و سنة  1925سنة  بالإیجار، قوانین متعلقة   21/01/1918فایو بتاریخ 

  .  1 1949شبیه بقانون فایو سنة 

علاقة وطیدة بین نظریة الظروف الطارئة وسیر المرفق العام وبالتالي فهناك 

  .وهذا من أجل تحقیق المصلحة العامة و تقدیم الخدمات للمنتفعین 

كما انتقلت نظریة الظروف الطارئة من مجلس الدولة الفرنسي إلى مجلس الدولة 

  .إلى معظم قوانین البلاد العربیة و المصري 

ى هدي أحكام محكمة النقض الفرنسیة في كما سارت المحاكم المصریة عل

ي القدیم لم یقر فلم تأخذ بها وبالتالي فان القانون المصر 2عدائها لنظریة الظروف الطارئة

م بالقوة الملزمة للعقد و من ثم على جمیع المحاكم احترام هذا بهذه النظریة و إنما كان یسل

  . المبدأ

الخاص  1947لسنة  129م وبناءا القانون المدني المصري و القانون رق

بالتزامات المرفق العام بمادتیه السادسة والخامسة التي یكون المشرع من خلالها قد أقر 

بالإضافة 3عمل بها وذلك بالنسبة للعقود الإداریة والمدنیةالتطبیق نظریة الظروف الطارئة و 

                                                           
البلاد الترمانیني، نظریة الظروف الطارئة،دراسة تاریخیة ومقارنة للنظریة في الشریعة والشرائع الأوروبیة وتطبیقات النظریة في تقنیات عبد السلام -1

و أثرها على العقد أحمد یوسف عبد الرحمان بحر، نظریة الظروف الطارئة ، نقلا عن 29-26ص   ، 1971 العربیة،دار الفكر ،بیروت،سنة

  . 63، ص  2017، رسالة ماجستیر ، كلیة الشریعة و القانون في الجامعة الإسلامیة غزة ،  -دراسة مقارنة–الإداري 
  .13د س، صمحمد عبد الرحیم عنبر، الوجیز في نظریة الظروف الطارئة،مطبعة الزهران ،القاهرة، -2
  .1163ص ،س.د ،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة - دراسة مقارنة-،النظام القانوني لعقد التورید الإداري إسماعیلغانم هاني عبد الرحمن  -3
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والذي  1975سنة إلى القوانین المصریة و الفرنسیة جاء القانون المدني الجزائري الصادر 

  . 107من المادة  03نص على نظریة الظروف الطارئة في الفقرة 

  .تعریف نظریة الظروف الطارئة:الثانيالفرع 

  .التعریف اللغوي -أولا

 إطلاقو من ذلك  1جمع ظرف ومعناه دائر على وعاء الشيء: الظروف في اللغة *

  . 2الظروف على الحال

أما كلمة الطارئة في اللغة فهي اسم الفاعل من طرأ ومعناه جاء فجأة ومن بعید والطارئ *

  .3هو الغریب خلاف الأصلي و الطارئة  هي جمع طوارئ وطارئات بمعنى الداهیة 

أنها جمیع الأحوال الغریبة التي : وهكذا یكون معنى الظروف الطارئة في اللغة 

  . تأتي فجأة ولا یدري من أین أتت

  التعریف الفقهي  -ثانیا

لقد تعددت التعریفات التي ساقها الفقه بشأن تعریف نظریة الظروف الطارئة فقد 

العقد الإداري  عبارة عن ظروف وأحداث لم تكن متوقعة أثناء تنفیذ:" عرفها البعض بأنها 

ر من شأن هذه الظروف أن تجعل تنفیذ العقد أكث ،إذا كانأدت إلى قلب اقتصادیات العقد

عبئا وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدیر المعقول،وإذا كانت الخسارة الناشئة عن ذلك 

تجاوز الخسارة العادیة التي یتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائیة وغیر عادیة ، 

فإن من حق المتعاقد المضار أن یطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي 

  4"یعوض تعویضا جزئیا تحملها ف

حوادث وظروف غیر متوقعة لم تكن بأنها عبارة عن :" وعرفها البعض الآخر

متوقعة عند إبرام العقد تؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد ، وتؤدي إلى خسارة للمتعاقد غیر 
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ها بتعویضه جزئیا عن یطالب أنمحتملة ،ففي مثل هذه الحالة من حق المتعاقد مع الإدارة 

  .1"الخسارةهذه 

 .القضاء الإداريفي الطارئة نظریة الظروف  تعریف - ثالثا

نظریة الظروف الطارئة أصلا هي من القضاء الإداري وبالتحدید مجلس الدولة 

  .بوردوبشأن إنارة مدینة  30/05/1916الفرنسي الذي اقرها بتاریخ 

بتورید الغاز لمدینة بوردو  الشركة الملتزمة كونوتتلخص وقائع هذه القضیة 

للعقد وجدت الأسعار التي تتقاضاها ابعد بكثیر من أن تغطي النفقات بعد  وأثناء تنفیذها

أسعار الفحم المستخرج منه الغاز ارتفاعا كبیرا عقب نشوب الحرب العالمیة الأولى ارتفاع 

حم عند إبرام العقد بحیث ارتفع سعر الفحم إلى أكثر من ثلاث أمثاله حیث كان مبلغ طن الف

فرنك فرنسي مما استحال معه  73كان  1916وفي عام ... فرنك فرنسي  23م 1904سنة 

تنفیذ الشركة لالتزاماتها التعاقدیة فطلبت الشركة من بلدیة بوردو المتعاملة معها رفع الأسعار 

لى مبدأ وتمسكت بشروط العقد استنادا إ) البلدیة(من المنتفعین فرفضت هذه الأخیرة ذلك 

العقد شریعة المتعاقدین فعرض هذا النزاع على مجلس الدولة الذي أقر فیه نظریة الظروف 

  .ب لإعادة التوازن المالي للعقد الطارئة كسب

تجعل تنفیذ العقد مستحیلا مثل لا ومن هنا یتضح أن نظریة الظروف الطارئة 

یبقى ممكنا ولكنه  وف الطارئةالتنفیذ في نظریة الظر ف،ماهو علیه في حالة القوة القاهرة 

مرهق وعلى ذلك لا یعفى المتعاقد من تنفیذ العقد وله الحق في الطلب من الإدارة أن تساهم 

في تحمل بعض الخسائر التي تلحق به ضمانا لحمایة المرفق العام واستمراره في أداء 

  .2رادالخدمة دون انقطاع تطبیقا لمبدأ السیر الحسن للمرفق العام بانتظام واط
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إلى أبعد من ذلك أما تطبیقات هذه النظریة في القضاء المصري فقد ذهب بها 

 السادسة الذي قرر في مادته  1947لسنة  129حیث قننها بتشریعه بصدور القانون رقم 

الالتزام أو الملتزم فیها  من المستطاع توقعها ولا ید لمانح طرأت ظروف لم یكن إذاانه 

كما كان مقدرا وقت منح بالتوازن المالي إلى تعدیل كیانه الاقتصادي  الإخلال،وأفضت إلى 

الالتزام جاز لمانح الالتزام أن یعدل قوائم الأسعار ،وإذا اقتضى الحال أن یعدل أركان تنظیم 

المرفق العام و قواعد استغلاله وذلك لتمكین الملتزم أن یستمر في استغلاله أو خفض 

  .المقبول  الأرباح الباهظة إلى القدر

ولهذا النص اتخذت مصر قرار النص التشریعي لا بالنسبة للعقود الإداریة 

  .1فحسب بل بالنسبة للعقود المدنیة 

  .الجزائر نظریة الظروف الطارئة في  - رابعا

جمعت بین مفهوم القضاء الفرنسي و المصري حیث أننا  نجد  في الجزائر 

المشرع المصري وذلك  القضاء الجزائري یأخذ في تطبیقاته لهذه النظریة حیث حذا حذو

یجب أن ینفذ العقد طبقا لما " من القانون المدني التي تقضي  107بتطبیقه نص المادة 

م المتعاقد بما ورد فیه فحسب بل یتناول اشتمل علیه وبحسن نیة ولا یقتصر العقد على التزا

غیر انه ،  مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام من أیضا ما هو

إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها تنفیذ الالتزام 

یث یهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي التعاقدي وإن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بح

تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ویقع 

  .باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

فمن خلال تحلیلنا لهذه المادة في فقرتها الثانیة فإن القضاء الإداري الجزائري اخذ 

في أحكامه الخاصة بهذا الموضوع وأعطى في نفس الوقت السلطة المادة هذه دائما بنص 

التقدیریة لاجتهاد القاضي في تقییم الظرف الطارئ ورد التوازن المالي للعقد الإداري حفاظا 

منه على رفع الضرر الذي یلحق أطراف العقد من جهة وتطبیقا لمبدأ سیر حسن المرفق 

  . العام بانتظام واطراد من جهة أخرى 
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  .أساس وشروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة : الثاني  مطلبال

الظروف لقد اختلف القفه و القضاء في وضع أساس قانوني لتطبیق نظریة 

، فلقد وضعت معاییر و أسس عدیدة للأساس القانوني التي تقوم علیه النظریة و الطارئة 

ه ذتطبیق همن یتمكن   حتىلها شروط یجب توفیرها كما  الأولهذا ما سنوضحه  في الفرع 

 أیضا، و لقد اختلف  النظریة ، و لا یمكن فصل أي شرط من هذه الشروط عن الآخر

ثلاثة و هناك من قسمها الى أربعة و  إلىالفقهاء في تعداد هذه الشرط فهناك من قسمها 

 من هذا الفقه على ضرورة توافره في الفرع الثاني أهم الشروط التي أجمع  إلىلكن سنتطرق 

  .المطلب 

  .الأساس القانوني لتطبیق  نظریة الظروف الطارئة   : الفرع الأول 

، لكن سنتناول لقد تضاربت أراء الفقهاء في تحدید الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة 

و المتمثل في المعاییر  الإداريأساس تطبیق نظریة الظروف الطارئة في القانون العام 

  :التالیة 

 دواطرا انتظامرافق العامة بالم سیر ضمان فكرة -لاأو 

لت تعط ،فإذامالعام النظالجمهور و ل لازمةو  یةوهر ج بخدمات العامةوم المرافق تق

ن تعمل على أ الإدارة جباتأهم وان من كا ذال عدیدة رار أض إلىي ذلك سیؤدؤقتا فمولو 

  .1رافق العامة بانتظام واستمرارالم سیرن ضما

الفكرة الأكثر شیوعا في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري والقانون  وهي

 أن الأصلفي حیاتهم الیومیة على المرفق العام  الأفرادفبسبب اعتماد . المدني الجزائري

 الأفرادحاجات  وإشباعخدماته  أداءتوقف عن  فإذایعمل هذا المرفق بصفة منتظمة ودائمة 

ظروف غیر  طرأت إذالذلك داخل الدولة  الأفرادلات لدى فانه سیسبب الكثیر من المشك

  2جانبه إلىأن تهب لمساعدته والوقوف  الإدارةالمتعاقد وجب على  إرهاقمتوقعة ترتب عنها 
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في مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام  أساسهكذلك فان التعویض في الظروف الطارئة یجد 

  .1واطراد 

ساس في الكثیر من أحكامها المحكمة الإداریة العلیا المصریة هذا الأ أقرتولقد 

الذي یستحقه  نظم لهذا الرأي طائفة كثیرة من الفقهاء فهذه الفكرة ترجع أساس التعویضولقد 

المتعاقد في حالة الظروف الطارئة إلى مبدأ سیر دوام المرافق العامة بانتظام واطراد و ذلك 

متعاقد عن القیام بالخدمات التي توقف ال إلىسوف یؤدي  الإدارةل بأن عدم التعویض من ق

  .2العامة یحققها المرفق العام الأمر الذي یضر بالمصلحة 

إلا أن هذه الفكرة لا تصلح لوحدها في جمیع الحالات لتأسیس حق التعویض في 

وهو ما جاء به النقاد 3نطاق نظریة الظروف الطارئة وأن هذا المبدأ لا یصلح كأساس بمفرده 

لفكرة  إضافةلتطبیق نظریة الظروف الطارئة  كأساسهي فكرة العدالة  أخرىفكرة  بإضافة

  .ضمان سیر  المرفق العام بانتظام واطراد

  العدالة  فكرة -ثانیا 

القانوني لتطبیق نظریة الظروف الطارئة هو قواعد  الأساسهذه الفكرة أن  تعتبر 

ة وتقوم هذه الفكرة لمواجهة حالات تعویض المتعاقد 4العدالة ومقتضیات المصلحة العام

دوام  مبدأ إلىیمكن الاستناد فیها  نظریة الظروف الطارئة في الحالات التي لا إلىاستنادا 

هذه الفكرة  انتقادولقد تم .عقد وانتهاء مدته سیر المرافق العامة بانتظام واطراد كحالة فسخ ال

فكرة فضفاضة وفكرة واسعة لا تصلح لتبریر النظام  أنها أساسمن بعض الفقهاء على 

سیر المرفق العام جسدته   مبدأمضافا لفكرة  أساساالقانوني للعقد بصفة عامة فباعتبارها 

 تطبیق نظریة الظروف الطارئة  ساسلأوهي كفكرة ثالثة  الإداریةفكرة الطبیعة الذاتیة للعقود 
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  الذاتیة للعقود الإداریة  الطبیعةفكرة  -ثالثا

دوام سیر المرافق العامة بانتظام  مبدأالجمع بین  أساسعلى  هذه الفكرة تقوم

ن ببعضهما أي یفكرتان مقترنت أنهماأي  أخرىواطراد من جهة و بین فكرة العدالة من جهة 

الفقهاء  رأيفعلى 1تهب لمعاونة المتعاقد معها للتغلب على تلك الظروف أن الإدارةعلى  أن

  .ضرورة سیر المرافق العامة و قواعد العدالة إلىالعرب فان التعویض یستند 

واطراد  مبانتظاتمزج بین فكرة العدالة المجردة و بین سیر المرفق العام  لأنهاوهي فكرة جیدة 

 .نظریة الظروف الطارئة  ساس لتطبیقوالتي لا تكفي وحدها كأ

  النیة المشتركة لأطراف العقد -رابعا

القانوني لتطبیق نظریة الظروف الطارئة هو  الأساس أنتقوم هذه الفكرة على 

العقد  ثارآأن یتحمل الطرفان المتعاقدان  إلىنیتهما تتصرف  أنالنیة المشتركة للمتعاقدین إذ 

عادة ما تبرم لفترة طویلة ، كثیرا ما تتغیر  الإداریةالعقود  أنالضارة طیلة تنفیذه خاصة 

  .2خلالها الظروف التي نشأ من ظلها العقد

لنظریة الظروف الطارئة  كأساسالعقد  لأطرافولقد ترددت فكرة النیة المشتركة 

مجلس الدولة الفرنسي من ذلك تقریر المفوض   أمامفي تقاریر بعض الموظفین 

CHARDENET  لقد " المقدم في قضیة غاز بوردو حیث یقول موجها حدیثه للمجلس

 إبراملحظة  الأطرافطبقتم مبدأ أن العقود یجب أن تنفذ بحسن نیة ووفقا للنیة التي قصدها 

 لأطرافالضمنیة  الإدارة أو المشتركةالعقد ولقد حاول بعض الفقهاء التقریب بین فكرة النیة 

تعرضت  إنمارة التوازن المالي للعقد و لم تطل هذه الفكرة و العقد و بین ما یعتنقه من فك

تعسفیا في معظم  الأساسولقد اعتبر العمید سلیمان الطماوي هذا لنقد كبیر من الفقهاء 

  .الحالات 

هذه الفكرة هو المحافظة على درجة التعادل بین طرفي  أساسویحق لو كان 

یكون الحل هو التعویض الكامل للمتعاقد  أنالعقد التي كانت موجودة وقت التعاقد لوجب 

كانت نظریة الظروف  إذاوهو  لاأ خرآنقد  إلىالحد المعقول وتعرضت  إلىولیس رد الالتزام 
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 إلى أیضاتتصرف  أنفان هذه النیة یمكن  للإطرافالطارئة تؤسس على فكرة النیة المشتركة 

  .استبعاد تطبیق هذه النظریة 

 أنإن هذه الفكرة منتقدة و تعسفیة ولا یمكن :"ویقول الدكتور عبد الحمید حشیش 

و یضیف كیف یمكن الحدیث عن النیة "القانوني لفكرة الظروف الطارئة  الأساستخدم 

مصالحهم متعارضة فالمدین في حالة الظروف  أنالعقد و الفرض  لأطرافالمشتركة 

 إلىالدائن قد تتصرف نیته  أنلتزام في حین التحرر من الا إلىالطارئة تتصرف نیته 

  .1الاستفادة من تلك النتائج 

  فكرة التوازن المالي للعقد  -خامسا

تفترض هذه الفكرة ضرورة تحقیق التوازن بین الالتزامات التي یفرضها العقد  

وبین حقوقه بما ینتظره من ربح من وراء هذا العقد ، فقد  الإدارةعلى المتعاقد مع  الإداري

في عقود الامتیاز فقد تولى المفوض  الإدارةظهرت فكرة التوازن المالي للعقد بمناسبة تدخل 

 le francais" "desلیون بلوم صیاغة هذه الفكرة من تقریره الذي قدمه في قضیة 

tramways   بقوله  1910مارس  11رنسي بتاریخ الصادر بشأنها حكم مجلس الدولة الف

بین المزایا  الإمكانإن من طبیعة عقود الالتزام أن نطلب ونحقق المساواة و بقدر :" 

الممنوحة للملتزم و المسؤولیات المفروضة علیه بحیث یكون هنالك توازن و بشكل متقابل 

أن یكون هناك توازن نه في كل عقد التزام یجب ع المحتملة و الخسائر المتوقعة ،أبین المناف

هو مطلوب ، هذا الذي نسمیه بالتوازن المالي والتجاري للعقد  هو ممنوح وما شریف بین ما

  2معادلة مالیة في عقد الالتزام إنها،

  :وتعرض هذا الأساس إلى النقد من نواحي عدیدة 

لنظریة فعل الأمیر والتي هي مسؤولیة عقدیة من دون  أساساأن هذه النظریة تصلح   - أ

خطأ في حین تبنى مجال الظروف الطارئة هي أیضا مبنیة على مسؤولیة دون خطأ و لكن 

 3مسؤولیة عقدیة من دون خطأ و الفراق بینهما كبیرلیست 

                                                           
المرافق العامة بانتظام واستمرار في سیر عبد السلام زایدي ،مبدأ نقلا عن  395عبد الحمید حشیش نظریة الظروف الطارئة دراسة مقارنة ص -1

 .30، ص 1979التشریع الجزائري و المقارن، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق ،جامعة الجزائر ، أفریل 
 .611-610ص ص ،مرجع سابق ، الإداریةالأسس العامة للعقود  ،الطماوي محمد سلیمان -2

3- DE LAUBADERE ,j.C.VEMZIA ,y,Guedemenr ,traite de droit administratif ,L.G.D.J.5ED .1970 PP719-720. 
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نظریة التوازن المالي للعقد یكون تعویضا كاملا عن جمیع  أساسأن التعویض على   - ب

التي تصیب المتعاقد في حین في حالة الظروف الطارئة یكون التعویض مقصورا  الأضرار

 .1هو تعویض جزئي ومؤقتللمتعاقد معها و  الإدارةعلى تقدیم المعاونة و المساهمة من قبل 

یكتفي لتطبیق فكرة التوازن المالي حدوث مجرد خلل في هذا التوازن بینما في نظریة   - ج

دوث انقلاب في اقتصادیات العقد و لیس مجرد حدوث خلل في الظروف الطارئة یجب ح

 .2هذا التوازن 

تسوغ فكرة التوازن المالي للعقد حق المتعاقد في طلب التعویض للظروف  أنلا یمكن   - د

الطارئة عندما یستخدم حقه في طلب فسخ العقد قضائیا في حالة قلب اقتصادیات العقد 

لطلب التعویض  أساساالتوازن المالي للعقد  إعادةنهائیا ،فالغرض انه لا یمكن الحدیث عن 

 .3هاء العقد بعد انت الذي یتقدم به المتعاقد

في تعدیل  الإدارةتقوم فكرة التوازن المالي للعقد على مقابلة الحق المعترف به لجهة   - ه

التعویض یتم استنادا لنظریة الظروف  أنفي حین لدواعي المصلحة العامة  الإداريالعقد 

عن جهة  أجنبيسبب  إلىالضرر الذي یلحق بالمتعاقد یرجع  أنالطارئة على الرغم من 

 .ظرفا اقتصادیا أووغالبا ما یكون حدیثا  الإدارة

لذا من خلال ما تناولناه فان فكرة التوازن المالي للعقد لا تصلح أساسا في تطبیق 

ذلك تكون  إلى إضافةسیر المرافق العامة  مبدأتحقق دائما  أنها إلانظریة الظروف الطارئة 

 . تنفیذ العقد وبعد تنفیذه  أثناءقابلة للتطبیق 

قانونیا  أساسانختار  أن أردنا فإذاوأخیرا وبعد سرد الأفكار و مناقشتها ونقدها 

المزدوج والمتمثل في فكرة سیر المرفق  الأساستقوم علیه نظریة الظروف الطارئة فسنختار 

جانب فكرة العدالة  فلابد من جمعهما لضمان تحقیق العدالة من  إلى انتظامالعام باطراد و 

لحة العامة و التي تهدف لضمان حسن سیر المرفق العام فقواعد العدالة اجل تحقیق المص

  .ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد وهي الفكرة الراجحة  إلىالمجردة تهدف 

                                                           
 . 307ص سابق ،مرجع  ،محمد عبد العال السناوي-1

2 -Hachich  ,La théorie de l’imprévision dans les contrats administratif –étude comparée du droit français et 

droit de le E.A.U uthen cean,1962,p395 

 . نفس الصفحة المرجع السابق ، ،محمد عبد العال السناوي -3 
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  .شروط تطبیق النظریة:الثانيالفرع 

زائري الج المدني القانون من 107 المادة نص ولاسیما تقدم ما فی سبق ما خلال ومن    

  : منها شروط توافر النظریة هذه لتحقیق یشترط فإنه

 أو دفعها یمكن ولا تنفیذه وأثناء العقدرام إب بعد متوقعة غیر عامة استثنائیة حوادث وقوع *

 السیاسیة الظروف فاحشا،أو ارتفاعاالأسعار  الاقتصادیة،ارتفاع الظروف : مثل تداركها

 فهذهت الفیضانا أو الزلازل كحدوث الطبیعیة الظروف أو ذلك إلى وما الحرب عن كالإعلان

 .المفاجأة باب من وهي دفعها یمكن لا متوقعة غیر الظروف

 نأ یستطیع فلا دتهاإر  عن ومستقلا المتعاقد دةراإ عن خارج الطارئ الحادث یكون أن *

 مرهقا مهاالتز  تنفیذ جعل الذي الظرف هذا إحداث في متسببا كان إذا النظریة هذه من یستفید

 هذا كان فإذا فعلها أو هائبخطإحداثه  في المتسببة هيالإدارة  تكون لاأن  یلزم كذلك و

 . طارئا ظرفا ولیس التعویض تستوجب تقصیریة مسؤولیة أمام فنكون القبیل

 فيراب اضط تؤدي أن شأنها من مألوفة غیر خسائر إلى الطارئ الظرف یؤديأن  * 

 لا للمتعاقد البسیطة الخسائر حدوث فإن ذلك وعلى المتعاقد قإرها و للعقد المالي التوازن

 الطارئ الظرف عن ناشئة الخسارة تكون أن تستلزم التي النظریة هذه من الاستفادة تسمح

 هذه تقییم یتم ولكي الملتزم إرهاق إلى تؤدي أي المألوفة العادیة الخسارة تجاوز جسیمة

 .العقد مجمل على الخسارة هذه یرى أن القاضي على یستلزم الخسارة

 أن فیجب العام بالمرفق خاص عقد تمثیل أمام مادمنا العقد تنفیذ في المتعاقد یستمر أن *

 للعقد الزمنیة المدة تكون أن بمعنىالإرهاق  هذا نتیجة تنفیذه یتم ولم قائما الملتزم یكون

 یحصل ما وهذا الطارئة الظروف تحقیق إلى یؤدي المدة هذه في العقد تنفیذ وإن مستمرة

 رغم العقد تنفیذالاستمرار في   لأن ، العامةوالأشغال  التورید وعقود الامتیاز عقود في غالبا

 حدة وتخفیف القضاء تدخل طلب في للملتزمالأحقیة  یعطي للملتزم حصل الذيالإرهاق 

 له یحق ولا العقد بفسخ الطارئة الظروف نظریة من الاستفادة له یحق توقف فإذاالإرهاق 

 تنفیذ على المتعاقد مساعدة هو النظریة هذه في الرئیسي الهدف لأن بالتعویض المطالبة

وتحقیق المصلحة العامة حفاظا على استمراریة المرفق العام بانتظام واطراد  التعاقديالتزامه 
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الإرهاق  وبقیمة المحققة الخسارة عنا جزئی تعویضا الحالة هذه في هنا التعویض یكون ولهذا

  .نقصت قد أرباحه أن بدعوى بالتعویض یطالب أن له یمكن ولا

  

  .نظریة الموظف الفعلي: المبحث الثاني 

إضافة إلى نظریة الظروف الطارئة التي تناولناها في المبحث الأول ،نجد من بین         

الموظف  الضمانات القضائیة التي تضمن دوام سیر المرافق العامة بانتظام واطراد نظریة

هي من أهم الوسائل التي تلجأ إلیها الإدارة من اجل تحقیق المصلحة العامة عن و الفعلي 

طریق تنفیذها على أحسن وجه من أجل ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد و للتعرف 

الموظف العام و على مضمون هذه النظریة قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین أساسیین هما 

أساس تطبیق كمطلب أول أما كمطلب ثاني فسنتناول  العام المرفق یر و حمایةدوره في تسی

  .نظریة الموظف الفعلي 

   الموظف العام و دوره في تسییر و حمایة المرفق العام: المطلب الأول

 خلالھا من یتم عملیة آلیات العامة المرافق حمایة و تسییر عملیتي من كل تعد

 نطاق في یتحدد العام المرفق تسییر في الموظف دور خلال فمن العام، الصالح تحقیق

 للمواطنین المعنویة و المادیة العامة الحاجات إشباع أجل من الإداریة الوظیفة أهداف تحقیق

 تحكم التي المبادئ من مجموعة باحترام وظیفته أداء أثناء الموظف التزام عبر ، بانتظام

 الإداریة الرقابة آلیات تفعیل خلال من فیكونحمایتها   بخصوص أما العامة المرافق سیر

 و العام، المرفق ممتلكات و أموال لحمایة بالإضافة الإداري، للعمل الحسن التطبیق لضمان

 الذي و المرفق داخل العام الانضباط تضمن التي القانونیة القواعد تطبیق على العمل

 الدائمة الأساسیة الخدمات تقدیمه و العام للمرفق الحسن السیر على إیجابا سینعكس

 إلى، فمن خلال هذا المطلب سنتطرق  الجوهریة و الضروریة حاجاتهم تأمین و للمواطنین

 ).فرع ثاني( دوره في تسییر و حمایة المرفق العام  إلىو )فرع أول (تعریف الموظف 
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 تعریف الموظف العمومي :  الفرع الأول

لتسییر المرافق العامة على حسن أداء  یعتبر الموظف العام الركیزة الأساسیة

لتحقیق المصلحة العامة، فلا یتصور وجود مرفق إداري بدون موظفین  ةخدمتها، فهو الأدا

  .یقومون بالعمل فیه 

فالإدارة لا تستطیع بطبیعتها أن تؤدي أهدافها إلا عن طریق شخص طبیعي 

  .مآدمي یكون المعبر عن إرادتها و هذا الشخص هو الموظف العا

عون دائم یساهم في تنظیم و تسییر إدارة المرافق العامة للدولة ، بمثابة  فهو یعد

و من خلال ما سبق ذكره سنتطرق لأهم التعارف المقدمة للموظف العمومي قضائیا و فقهیا 

  .و قانونیا

  :التعاریف الفقهیة للموظف العام  -أولا 

من أجل تعریف الموظف  ان الذین اجتهدو هناك العدید من الفقهاء الفرنسیی: في فرنسا  –أ 

  : العمومي و فیما یلي سنتناول بعض التعاریف 

الموظف العمومي هو كل شخص یساهم بطریقة دائمة في ) : " DUGUIT(تعریف دوجي *

  1". إدارة مرفق عام مهما كانت طبیعة الأعمال

كل الذین یعینون من "الموظفین العامین بأنهم  ) HAURIOU"(هوریو"و قد عرف الأستاذ *

قبل السلطة العامة تحت اسم موظفین أو مستخدمین أو عاملین أو مساعدي عاملین یشغلون 

  ".2وظیفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تدیره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى 

عام یدار  كل شخص یساهم في إدارة مرفق" و عرفه دویز ، و دیبیر بأنه 

داخلة في نطاق  بالاستغلال المباشر من قبل الدولة ، و یوضع بصورة دائمة في وظیفة

هو كل شخص یعهد إلیه " و قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الموظف ،"كادر إداري منظم 

حیث اشترط المجلس أن یكون المرفق العام " بوظیفة دائمة و تكون في خدمة مرفق عام 

  .3"إداریا

                                                           
  .85، ص  2004، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ) دراسة مقارنة ( جمعة محارب ، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة -1
  . 68، ص  2010مازن لیلو راضي ، القانون الإداري ، مطبعة جامعة دهوك ، مصر ، - 2

. 69،مرجع سابق ،صمحارب جمعة  -
3
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الموظف العمومي " الذي یرى بأن " محمد حامد الجمل " حیث عرفه الأستاذ :مصر في- ب

هو كل فرد یلحق بأداة قانونیة بصفة غیر عارضة بعمل دائم في خدمة مرفق یدیره شخص 

  ".وطني من أشخاص القانون العام بالطریق المباشر 

ص الذي الموظف العمومي هو ذلك الشخ: " كما یرى الدكتور فؤاد مهنا  أن 

یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطریقة مباشرة بواسطة السلطات الإداریة 

  "المركزیة أو المحلیة أو المرفقیة لشغل وظیفة داخل النظام الإداري للمرفق الذي یعمل به 

كل شخص " اء المصریین إلى تعریف الموظف العام بأنه هكما ذهب غالبیة الفق

عمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة الإقلیمیة أو المرفقیة و ذلك بتولي منصبا یعهد إلیه ب

  .1"دائما یدخل في نطاق التنظیم الإداري للمرفق 

  : و یبدو من ذلك أن الفقه یشترط توافر عنصرین في الموظف و هما

  .أن یكون في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام*

  .غیر عارض أن یقوم بعمل منتظم *

تعد الدراسات المتعلقة بالوظیفة العامة على عدد الأصابع ذلك لأنه لا : في الجزائر  -ج

القلیلة حیث  تیمكن العثور بیسر عن تعریف فقهي للموظف العام باستثناء بعض الدراسا

یضمن سیر "بالقول " الوظیفة العامة " الموظف العام في كتابه  الأستاذ میسوم صبیحعرف 

الإدارة أعوان لهم أنظمة قانونیة مختلفة ، و لا یخضع منهم للقانون العام للوظیف العمومي 

 اسوى أولئك الذین لهم صفة الموظف ، و لا یعرف هذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسمو 

  ."فیها نهائیا  بعد تعیینهم في مناصب دائمة و ثبتوا 

، فیرى بأن ) المؤسسات الإداریة الجزائریة ( في مؤلفه عبد الرحمان  الأستاذ رمیليأما 

الأشخاص الذین ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني وحید الطرف " الأعوان العمومیین هم 

بصفتهم  أعدته الإدارة لأجلهم و حددت فیه حقوقهم و واجباتهم دون أن یشاركوا مباشرة و لا

  "الشخصیة في إعداده 

                                                           
  .310-309 ص ، ص 1985- 1984محمد أنس قاسم جعفر ، الوسیط في القانون العام ، القاهرة ،  -1
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) المؤسسات الإداریة و الاقتصادیة في الجزائر (فعرفه في مؤلفه  الأستاذ جورج فلاكوسأما 

أعوان الإدارة لیسو جمیعا موظفین و لا یتمتع بصفة الموظفین العمومیین منهم سوى "بالقول 

  ".الذین عینوا و ثبتوا في مناصب دائمة 

   .یة للموظف العام التعاریف القضائ -ثانیا

دورا هاما في تطویر قواعد القانون الإداري و  مجلس الدولة الفرنسيلقد لعب 

كان له الفضل في تحدید مفهوم الموظف العام لكونه حرص على إیجاد معیار للتمییز بین 

الموظف العام و غیره من العاملین في القطاعات المختلفة للدولة حیث عرفه في عدة 

  "هیئات المرافق العامةالشخص الذي تناط به وظیفة دائمة في هیئة من " مناسبات بأنه 

و هذا التعریف هو نفسه التعریف الذي ظهر في قانون الوظیف العمومي 

و ركز مجلس الدولة في  1959أو ذلك الصادر في  1946الفرنسي سواء الصادر في 

  : تعریفه على عنصرین حتى یمكن اعتباره الشخص موظفا عاما و هما 

 .استمراریة الوظیفة و دوامها *

  .في التسلسل الهرمي لإحدى هیئات الإدارة أو أحد المرافق العامة الإداریة  الاندماج*

فقد وضعت المحكمة العلیا الإداریة تعریفا للموظف العام  1القضاء المصريأما  

هو من یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص " بالقول 

یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق ، و اشترطت  القانون الأخرى عن طریق شغله منصبا

  : المحكمة لاعتبار الشخص موظف عاما شروطا ثلاثة هي 

 .لمساهمة بالعمل بمرفق عام تدیره سلطة إداریة مركزیة أو محلیة أو مرفقیه*

 .أن تكون المساهمة بصفة دائمة و أن تكون الوظیفة دائمة*

 طریق التعیین  أن یكون شغل الوظیفة قد تم عن*

فإنه لم یهتم كثیرا بوضع تعارف للموظف ، و  القضاء الجزائريأما على مستوى 

اعتمد في بعض الأحیان إلى التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر التي 

                                                           
  . 153، ص  1995،  الأولفؤاد مهنا ، القانون الإداري المصري و المقارن ، الجزء  -1



  ام ـــــق العـائیة لاستمراریة المرفـات القضــانـــالضم: الفصل الثاني
 

70 
 

وضعها المشرع ، حیث وضع تمییز بین الموظف الدائم و العون المتعاقد ،  و على 

الإدارة المركزیة ( لإداري الجزائري یعتبر كل العاملین في جهاز الدولة العموم فإن القضاء ا

أو الهیئات المحلیة بلدیات و ولایات أو هیئات عمومیة ذات طابع إداري موظفین ) 

  .عمومیین و یقبل النظر في المنازعات المتعلقة بمسارهم المهني 

بین المشرعین في وضع  ظهر الاختلاف: التعاریف التشریعیة للموظف العام - ثالثا 

تعریف الموظف العام بل أن الاختلاف كان داخل البلد الواحد حسب النصوص التي تناولت 

هذا الموضوع مع العلم أن ما وضعه التشریع لا یعدو أن یكون تحدیدا للعناصر التي ینبغي 

  .توافرها في الشخص حتى یمكن اعتباره موظفا 

 2294دة  الأولى من قانون التوظیف الفرنسي رقم نصت الما :في القانون الفرنسي  -أ

یسري على الأشخاص الذین یعینون في وظیفة دائمة و "   19/10/1946الصادر في 

یشغلون إحدى درجات السلم الرئاسي في إحدى الهیئات بالإدارة المركزیة أو في المرافق 

  " .القائمة على الأموال العامة أو المؤسسات العامة

اقتصر على ذكر  14/09/1941لقانون السابق علیه المؤرخ في و لقد كان ا

طوائف و فئات العاملین الذین یمكن اعتبارهم موظفین عمومیین و كرر القانون الصادر في 

  .1946، ما ورد من تعداد في قانون سنة 1952فیفري  04

 04الصادر في  59/244كما نص نظام  الموظفین الفرنسي الصادر بأمر 

 13الصادر في  634و القانون الخاص بحقوق و التزامات الموظفین رقم  1959فیفري 

  .على نفس المفهوم  1983جویلیة 

الوظائف العامة " بأن  1971من دستور عام 14قضت المادة: في القانون المصري –ب

، غیر أن المشرع لم یضع تعریفا ».....حق للمواطنین و تكلیف للقائمین بها لخدمة الشعب 

لفكرة الموظف العام، و اقتصرت قوانین الموظفین المتعاقبة على مجرد بیان جامعا 

  .1الخاضعین لأحكامه

  

                                                           
  .124، ص 2004الإسكندریة،  ،للنشرماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة -1
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بشأن نظام موظفي  1951لسنة  210نصت المادة الأولى من القانون رقم  فقد

الدولة بأنه یعتبر موظفا في تطبیق أحكامه كل من یعین في إحدى الوظائف الداخلة في 

  . الهیئة بمقتضى قرار من سلطة تملك التعیین قانونا

الذي أطلق على الموظفین تسمیة  1964لسنة  46فكما جاء في القانون 

یعتبر عاملا في تطبیق أحكام هذا " املین المدنیین بالدولة فقد ورد في المادة الثانیة منه الع

  1".القانون كل من یعین في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة 

الذي لا یكاد  1971السنة  58ثم صدر قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 

، و تعرف المادة الأولى من القانون  1978لسنة  47رقم  یختلف حكمه عن حكم القانون 

الأخیر العامل في تطبیق أحكامه بأنه كل من یعین في إحدى الوظائف المبینة بموازنة كل 

واحدة ،من الوحدات التي یخضع العاملون فیها لأحكامه ، و هم العاملون بوزارات الحكومة 

خاصة بها ،أو بوحدات الحكم المحلي ، و و مصالحها ، أو بالأجهزة التي لها موازنات 

  . بالهیئات العامة فیما لم تنص علیه اللوائح الخاصة بهم   نكذلك العاملو 

لم یعط المشرع الجزائري تعریفا للموظف العمومي بل اكتفى فقط :في القانون الجزائري  -ج

الفرنسي فیما بتحدید الأشخاص الذین یطبق علیهم القانون الوظیفي متبنیا موقف المشرع 

  .یتعلق بتحدید خصائص الموظف العمومي 

الأجزاء المكونة للموظف  66/1332فقد حدد في المادة الأولى من الأمر 

یعتبر موظفون الأشخاص المعنویون في " العمومي الجزائري ، حیث نصت على مایلي 

  ".وظیفة دائمة الذین رسموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة 

  : أن الموظف هو  66/133من الأمر  01ص المادة حسب ن

 .الشخص الذي یعین في منصب شاغر لدى المؤسسات أو الإدارات العمومیة -

الشخص المعین في وظیفة دائمة ، فالشخص المعین بصفة مؤقتة لا یحق له اكتساب  -

 . 66/133من الأمر  03صفة الموظف و هذا ما یؤكده نص المادة 

 .عمومي تدیره سلطة إداریة الخدمة في مرفق  -

 
                                                           

  . 125، ص سابقمرجع ، ماجد راغب الحلو -1
  .سالف الذكر 66/133من الامر  01راجع نص المادة  -2
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 .الترسیم ، أي التثبیت في وظیفته  -

 .الانتماء إلى رتبة و درجة معینة في السلم الإداري  -

فإنه لم یفرق بین العامل و الموظف و تناول في  78/12أما بالنسبة للقانون رقم 

تعریف العامل و كان الهدف من هذا القانون هو توحید عالم الشغل من  1المادة الأولى 

خلال توحید الأنظمة القانونیة التي تحكم جمیع العاملین بغض النظر عن القطاع الذي 

ینتمون إلیه و اعتبر أن جمیع الأعوان العاملین لدى الدولة عمالا ، و لكنه لم یفلح في ذلك 

بین قطاع الوظیفة العمومیة و القطاع الاقتصادي العمومي ، و هذا نظرا لوجود تمییز قدیم 

لیفرق بین الموظف و العامل و في هذا الصدد نصت  85/59و لذلك جاء المرسوم رقم 

تطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد إنهاء المدة " منه على  05المادة 

ونیة أساسیة و تنظیمیة إزاء ، و یكون حینئذ في وضعیة قان" الموظف"التجریبیة تسمیة 

  ".المؤسسة أو الإدارة 

أما في الوقت الراهن فالجزائر تعتمد على تنظیمها للوظیفة العمومیة على الأمر 

الذي كغیره من النصوص القانونیة التي سبقت صدوره بمعنى أنه لم یقدم لنا تعریفا  06/03

: منه التي نصت على  04ادة شاملا و جامعا للموظف للعمومي و قد جاء تعریفه في الم

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة رسم في رتبته في السلم الإداري  ، "

  " .الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبیه

حافظ على نفس 2 06/03و ما نلاحظه من نص هذه المادة أن الأمر رقم 

في تحدیده للشروط الواجب توفرها في الشخص حتى  66/133مقومات التي أقرها الأمر 

منه مجال تطبیقه و  02في المادة  06/03یكتسب صفة الموظف ، و قد حدد الأمر رقم 

العمومیة و عدد ما  یقصد بالمؤسسات و الإدارات  تالتي حصرها في المؤسسات و الإدارا

الأشخاص  02من المادة  03كما وضعت الفقرة  02من المادة  01العمومیة في الفقرة 

  . 06/03الذین تم استثناؤهم من تطبیق الأمر 

                                                           
  .سالف الذكر  78/12من القانون   01انظر نص المادة  -1
  .سالف الذكر  06/03من الأمر  04انظر نص المادة  -2
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و من خلال ما سبق تناوله من تعاریف یمكن استخلاص أربعة مقومات إذا 

  : توافرت كلها في شخص واحد فإنه له الحق في اكتساب صفة الموظف و تتمثل هذه في 

  .أن یعین الشخص في وظیفة دائمة -

  .مة مرفق عمومي تدیره الدولة أو سلطة إداریة بطریقة مباشرةأن یعمل الموظف في خد-

  .أن یكون التعیین في الوظیفة العمومیة بواسطة السلطة المختصة -

  . أن یعین الشخص و یرسم في رتبة معینة في السلم الإداري -

  دور الموظف في تسییر و حمایة المرفق العام : الفرع الثاني

ون دائم یساهم في تنظیم و تسییر الموظف یعد بمثابة عتم التأكید سابقا على أن 

إدارة المرافق العامة التابعة للدولة ،إذا بهذا المفهوم فالمرفق العمومي یشكل الوظیفة 

الأساسیة للإدارة فهو بذلك یعد أداة لتنظیم الدولة و وسیلة لحمایة وجود كیانها و حسن 

العمومیة تقدیم الخدمات للمواطنین و تحقیق تنظیمها ، فتستطیع الدولة من خلال مرافقها 

  :1النفع العام

إن عملیة تسییر المرافق العامة هي وسیلة من وسائل : دوره في تسییر المرفق العام -أولا 

اف تحقیق الصالح العام ، في نطاق وظیفة الدولة حیث بواسطة موظفیها یتم تحقیق أهد

للمواطنین بانتظام و اطراد و و المعنویة ع الحاجات المادیة الوظیفة الإداریة من أجل إشبا

كفایة و ملائمة ، حیث یقوم الموظف أثناء أداء وظیفته باحترام مجموعة من المبادئ التي 

و التي تشمل تقیید حقه في الإضراب ، و تنظیم حقه في تحكم سیر المرفق العام بانتظام 

الأول ، و الالتزام بواجباته الرئیسیة داخل المرفق  الاستقالة  كما تطرقنا إلیهما في الفصل

 . وف نتطرق إلیها في المطلب الثانيالعام و الاعتداد بنظریة الموظف الفعلي التي س

  : نحصرها فیمایليالتزام الموظف بواجباته الرئیسیة داخل المرفق العام فیما یخص 

على الموظف في إطار تأدیة مهامه احترام سلطة الدولة و فرض احترامها وفقا  یجب-

  .للقوانین و التنظیمات المعمول بها

  .یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة و بدون تحیز-

  .یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم-
                                                           

  .70، ص  مرجع سابقأحمد لكحل ،  -1
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أسندت إلیهم و لا یمكنهم ممارسة یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي  -

نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه ، غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام 

التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط و وفق كیفیات تحدد عن طریق 

  .التنظیم كما یمكنهم أیضا إنتاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة 

  .مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه  كل موظف-

  .یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني -

یجب على الموظف التعامل بأدب و احترام في علاقاته مع رؤسائه ، و زملائه و -

  .مرؤوسیه 

  .مماطلةیجب علیه أیضا التعامل مع مستعملي المرافق العامة بلیاقة و دون  -

في حمایة المرافق دورا یلعب الموظف العمومي :دوره في حمایة المرفق العام -ثانیا

الحسن للعمل الإداري ،  و هذا من خلال تفعیل آلیات الرقابة لضمان التطبیق،  العمومیة

بالإضافة لحمایة أموال و ممتلكات المرفق العام ، و العمل على تطبیق القواعد القانونیة 

ن الانضباط العام داخل المرفق و الذي سینعكس إیجابا على  السیر الحسن و التي تضم

  .و تقدیم الخدمات الدائمة للمستفیدین من المرفق العام   مالمنتظ

حیث تجسد الرقابة الإداریة سلطة الدولة : حمایة المرفق العام من خلال الرقابة الإداریة -أ

من خلال مرافقها العامة في التطبیق الحسن للعمل الإداري و ضمان استمراریته دون مشاكل  

، وتفعیل الرقابة الإداریة شرط أساسي و جوهري لتنفیذ البرنامج العام لأجهزة الدولة ، و هذا 

  .من خلال مراقبة نشاطات الموظفین 

من أجل ضمان السیر العادي و المستمر و : و ممتلكات المرفق العام حمایة أموال - ب

المنتظم للمرفق العام یلتزم الموظف بحمایة الوثائق الإداریة و الحفاظ على أمنها ، و هذا 

من خلال منع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف الملفات أو المستندات ، و یتعرض مرتكبیها 

  .بالمتابعات الجزائیة إلى عقوبات تأدیبیة دون المساس 

كما یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة 

مهامه، كما  یجب علیه  أن لا یستعمل  بأیة حال لأغراض شخصیة أو أغراض خارجة 

  .عن المصلحة ، المحلات و التجهیزات و وسائل الإدارة 



  ام ـــــق العـائیة لاستمراریة المرفـات القضــانـــالضم: الفصل الثاني
 

75 
 

جل ضمان حمایة المرافق العامة و من أ :حمایة المرفق من خلال الانضباط العام  -ج

سالف  06/03ضمان استمراریتها بانتظام و اطراد أقر القانون الأساسي للوظیفة العامة

الذكر على مجموعة من القواعد القانونیة التي تضمن الانضباط العام داخل المرفق ، و 

لمرفق العام ، الذي سینعكس إیجابا على السیر الحسن ، و تقدیم الخدمات للمستفیدین من ا

و الملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال قانون الوظیفة العمومیة قد حدد نظاما تأدیبیا في 

  .الوظیفیة  محال إخلال الموظفین بالتزاماته

  .تطبیق نظریة الموظف الفعلي  أساس:المطلب الثاني 

إن القضاء الإداري الفرنسي و المصري قد اعترفا بصحة بعض التصرفات من 

ض الأشخاص الذین لم یصدر قرار بتعینهم في الوظیفة العامة من السلطة المختصة ، أو بع

ممن كان قرار تعینهم معیبا ، و هذا ما یعرف بالموظف الفعلي و لمزید من التوضیح 

و الأساس القانوني لنظریة )فرع أول (سنتناول في هذا المطلب  مفهوم الموظف الفعلي 

  ).يفرع ثان( الموظف الفعلي  

  .تعریف الموظف الفعلي:  الفرع الأول

الموظف الفعلي بعدة تعریفات فمنهم من عرفه بأنه  ءلقد عرف العدید من الفقها

الشخص الذي یقوم بأعمال الوظیفة العامة سواء صدر بتعیینه قرار خاطئ أو معیب أو لم "

  1.یصدر بتعیینه قرار إطلاقا

شخص لم یصدر قرار تعیینه في الوظیفة العامة أو "البعض الأخر بأنه  و عرفه

الاختصاصات المعهودة  صدر قرار لكنه صدر معیبا، وقام بممارسة بعض التصرفات أو

  2.لموظف عام

الذي یقوم ببعض الأعمال دون أن یصدر قرار بتعیینه " و أضاف البعض بأنه 

  "أو صدر القرار و لكن كان معیبا 

                                                           
  . 215أنور أحمد رسلان ، مرجع سابق ، ص -1
  . 10، ص  2011شریف یوسف خاطر ، الوظیفة العامة ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، -2
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 –في بعض الظروف –الفعلي هو ذلك الشخص الذي یعترف القضاء  الموظف

بصحة تصرفاته في مجال المرافق العامة رغم أنه لم یعین تعیینا صحیحا لا یزال ساري 

  .1المفعول في الوظیفة التي مارس اختصاصاتها 

موظف غیر مؤهل لإصدار قرارات إداریة أو شخص غیر مؤهل " یعرّف أنه  كما

  ".هلا تأهیلا غیر مشروع لممارسة الوظیفة، و یصدر قرارات تعد مشروعة إطلاقا أو مؤ 

  .الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي: الفرع الثاني

الموظف الفعلي هي نظریة خلقها و طبق أحكامها مجلس الدولة الفرنسي  نظریة

حفاظا على مبدأ استمراریة المرفق العام بانتظام و اطراد، و ذلك في الظرف الاستثنائیة و 

  .العادیة على حد سواء، فمن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى تطبیقات هذه النظریة

اس القانوني لنظریة الموظف الفعلي في الظروف إن الأس: في الظروف العادیة  -أولا

العادیة هو فكرة الظاهر ، فأساس الاعتراف بشرعیة الأعمال و التصرفات الصادرة عن 

في  فالموظف الفعلي و ترتیبها لمختلف الآثار القانونیة یعود إلى ما یتمتع به ذلك الموظ

معه و تدفعهم هذه المظاهر  الظروف العادیة من مظاهر خارجیة تؤدي لإیهام المتعاملین

إلى الاعتقاد بصحة شغل الموظف للوظیفة ، إذ لا یعقل أن نطلب من كل شخص یتعامل 

مع موظف عام أن یتأكد من صحة شغله للوظیفة العامة ، فالاعتداد بالظاهر یستهدف 

لأن  توفیر الأمن و الاستقرار في المجتمع ، و ضمان سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد ،

توفیر الأمن یتعلق بالثقة في التعامل مع الإدارة ، و هذه الثقة قد تختل إذ لم ترتب تصرفات 

الإدارة مع الأفراد مختلف آثارها في الأحوال التي توحي بصحة تلك التصرفات  ، الأمر 

الذي قد یدفع الأفراد إلى العدول عن التعامل مع الإدارة ، و هذا بلا شك سیؤثر على 

 2.فق العامة ، و یفقد الثقة بها من جانب الأفراد المرا

و یرجع تخلف الصفة القانونیة للموظف الظاهر في النظریة القضائیة إلى أربعة 

  3:حالات و هي 
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الأصل في اعتبار الشخص موظفا عاما أن یتم تعیینه عن طریق السلطة : عدم التولیة *

المشرع ،و لكن مع هذا یمكن اعتبار المختصة ، و بالأداة القانونیة التي نص علیها 

الشخص موظفا بالظاهر في حالة ما إذا شغل وظیفة معینة دون سبق التعیین أو الانتخاب 

، و یمارس اختصاصا وظیفیا و كأنه معین أو منتخب فعلا و یكون حاضرا في مقرها و في 

بالاعتقاد بأنه هو  مواعید العمل الرسمي مما یوهم الغیر حسن النیة المتعاملین مع الإدارة

  .الموظف الشرعي و المختص بهذه الوظیفة 

و تكون هذه الحالة إذ تم تعیین أحد الأشخاص على نحو غیر قانوني في :  بطلان التولیة*

إحدى الوظائف العامة ، و یقوم هذا الشخص بمزاولة اختصاصات هذه الوظیفة ، و تزول 

علیه تأسیسا على فكرة الأوضاع  صفة الموظف عن هذا الشخص و تبقى صفة الموظف

الظاهرة ، حیث توفر له فعلا مظهر التعیین في الوظیفة العامة ، و بدأ في أعین الكافة و 

كأنه یشغل وظیفة على نحو قانوني ، على خلاف الحقیقة ، بغض النظر عما إذا كان 

تعامل معه الموظف نفسه حسن النیة أو سيء النیة ، لأن الهدف هو حمایة الجمهور الذي 

  .على أنه موظف اعتمادا على الظاهر من الأمور 

الأصل  أنه لا یجوز للموظف العام أن  :الاستمرار غیر المشروع في ممارسة الوظیفة * 

یباشر اختصاص وظیفة من الوظائف إلا خلال المدة التي یتولى فیها أمرها ، و لكن قد 

نتهاء صفته الرسمیة لأسباب متعددة یحدث ، و أن یستمر الشخص في وظیفة ظاهریا رغم ا

، مثل عدم إخلاء طرفه من الوظیفة بعد إحالته على التقاعد أو استقالته أو إنهاء عقده من 

  .الجهة الإداریة ، أو وقفه احتیاطیا عن العمل على ذمة قضیة أو بعد فصله من الوظیفة 

مشوبة بإحدى الأعمال الذي یقوم بها هذا الموظف مشروعة، ما لم تكن  فتعتبر

أوجه عدم المشروعیة الأخرى، و ذلك ضمانا لمصالح الغیر حسن النیة التي تتعرض 

  .للأضرار، إذا ما سلمنا ببطلان أعمال هذا الموظف

تعتبر الحالات السابقة لشخص لیس موظفا شرعا  :الاختصاص الظاهر لموظف قانوني *

تتمثل في تجاوز موظف شرعي و أو كان موظفا شرعا و زالت شرعیته ، أما هذه الحالة ف

قانوني فعلا لاختصاصه ، فیمارس ظاهریا أعمال وظیفة لیست في نطاق اختصاصه ، و 
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یشترط القضاء لصحة أعمال الموظف الظاهر في هذه الحالة أن تكون هناك أسباب معقولة 

  .و مقبولة من الغیر حسن النیة 

ذا عین شخص أو انتخب و مثال نظریة الموظف الفعلي في الأوقات العادیة إ

لشغل مهمات وظیفیة معینة رغم تخلف أحد الشروط القانونیة لشغل  هذه الوظیفة أو 

للترشیح لذلك المنصب ، و بذلك یكون التأهیل القانوني الذي اكتسبه الشخص المعین أو 

المنتخب غیر مشروع ، و تعد بالتالي مباشرة مهامه الوظیفیة غیر مشروعة ، و یندرج 

ذه الدائرة حالات انتهاء العلاقات الوظیفیة  لأي سبب من الأسباب كالاستقالة و ضمن ه

الإحالة إلى التقاعد ، و فقدان الوظیفة و التسریح حتى التوقیف عن العمل ، و منها یعین 

الموظف الفعلي بقرار رسمي ، و لكن بعد أن یزاول أعمال الوظیفة یصدر حكم من القضاء 

لعیب قانوني أصابه ، كذلك قد ینتخب عضو المجلس البلدي و یبدأ في  بإبطال قرار التعیین

ممارسة اختصاصه ، ثم یصدر حكم القضاء بإبطال انتخابه و أنه لم یكن له الحق في 

العضویة ، و أیضا قد یفوض الرئیس الإداري أحد مرؤوسیه في ممارسة بعض الأعمال 

هذه الأعمال یصدر حكم قضائي بعدم الرئیس ، و بعد أن یمارس المرؤوس المفوض إلیه 

  . 1قانونیة هذا التفویض أصلا 

رغم أنهم لیسو موظفین رسمین معینین بتقنین صحیحا ساري المفعول في مجال 

اختصاصها و مع ذلك یعتبر القضاء تصرفاتهم خلال فترة ممارستهم  االوظائف التي مارسو 

الفعلیة لأعمال هذه الوظائف صحیحة ، رغم التطبیق الدقیق لقواعد المشروعیة كان یقضي 

عدم الاعتراف بصحة هذه التصرفات ، و ذلك لیس فقط على أساس الحفاظ على مبدأ دوام 

ما كذلك استنادا إلى فكرة الظاهر و حمایة سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد و إن

المواطنین الذین تعاملوا مع هؤلاء الموظفین الظاهرین  بحسن النیة ، لعدم وضوح حقیقة 

  2"نظریة الموظف الظاهر" أمرهم ، و تسمى هذه النظریة في هذه الحالة 

و یمكن القول بان حمایة الأوضاع و حسن نیة المتعاملین مع الإدارة أمر هام 

لانتظام سیر المرفق العام ، لأن إهدار فكرة الأوضاع الظاهرة یعني تعویق سیر المرفق 
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العام و انتظامه لاهتزاز ثقة الناس في تعاملهم مع المرفق، كذلك حمایة الإدارة من أن یطلب 

في كل وقت سند شرعیة الموظفین ینطوي على ضمان انتظام المرفق الأفراد المتعاملین 

العام و دوام سیره ، لأن هذا الطلب لسند الشرعیة لو شاع و انتشر لتعطل سیر المرافق 

  .العامة بلا شك 

لنظریة الموظف الفعلي في الظروف إن الأساس القانوني  : في الظروف الاستثنائیة -ثانیا

الظرف الاستثنائي ذاته  ، و في ضرورة سیر المرفق العام بانتظام و الاستثنائیة تتمثل في 

اطراد ، ففي حالة قیام الثورات و الحروب و الكوارث الكبرى تختل الأمور ، و قد یتولى 

الوظیفة العامة أشخاص عادیون و یتعامل معهم الجمیع و هم یعلمون أنهم لیسو موظفین 

ر الوظیفة العامة ، و مع ذلك یعترف بأعمال و عمومیین ،و لیس لهم أي مظهر من مظاه

تصرفات هؤلاء المواطنین ضمانا لسیر المرفق العام بانتظام و اطراد في هذا الظرف 

  1.الاستثنائي 

في هذا التطبیق نجد مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام و اطراد هو  يو بالتال

د بالظرف الاستثنائي هذا معناه الأساس الوحید لشرعیة أعمال الموظف الفعلي ، و یقص

الدقیق كحالة الحرب أو الفتنة المسلحة أو الثورات ، ففي هذه الحالة كما أشرنا سابقا  یختل 

نظام الدولة العام و یحدث أن یهجر بعض الموظفین وظائفهم في المدینة أو بعض المناطق 

دینة أو المنطقة تطوعا منهم ، فیقوم بعض المواطنین العادیین بتسییر المرافق العامة في الم

  2.لخدمة الآخرین

فالقضاء الإداري أقر بشرعیة أعمالهم و قراراتهم رغم عدم تنصیبهم الرسمي ، و 

كان الأساس الذي استند إلیه القضاء هو مبدأ ضرورة سیر المرفق العامة بدوام و انتظام 

وظف الفعلي في هذه حتى لا تتعطل مصالح الناس ، و لا شك أن هذا الدور التطوعي للم

  .الظروف الاستثنائیة  ینتهي بمجرد عودة الموظفین الرسمین أو تعیین غیرهم 

                                                           
  . 307لات ، مرجع سابق ، ص بیقحمدي  -1
  .293محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص -2



  ام ـــــق العـائیة لاستمراریة المرفـات القضــانـــالضم: الفصل الثاني
 

80 
 

و لكي یتم إضفاء صفة المشروعیة على أعمال الأفراد العادیین في الظروف 

  1:الاستثنائیة لا بد من توافر عدة شروط 

  .أن تختفي السلطات الشرعیة كلیا*

العامة ضروریا لسیر المرفق ن لمزاولة مهمات الوظیفة ن یكون تصدي الأفراد العادییأ*

  .العامة الأساسیة

  .أن تنطوي الظروف الاستثنائیة على درجة عالیة من الخطورة و الجسامة*

التي تندرج ضمن اختصاص  تیجب أن تقتصر مباشرة هؤلاء الأفراد على إصدار القرارا*

  .الموظف القانوني فقط

قبل الحكم بمشروعیة القرارات الإداریة الصادرة في و من هنا یتعین على القضاء 

الظروف الاستثنائیة التحقق و التثبت من طبیعة القرارات الإداریة الصادرة و الظروف و 

الملابسات الواقعیة التي صدرت في ظلها هذه القرارات الإداریة و هكذا یكون مبدأ دوام سیر 

لقانوني لإضفاء المشروعیة على القرارات المرافق العامة بانتظام و اطراد هو الأساس ا

  .الصادرة على الموظفین الفعلیین في الظروف الاستثنائیة 

و قد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة في الظروف الاستثنائیة في عدة 

و ) MARION(في قضیة ماریون  1948مارس سنة  05مناسبات منها حكمه الصادر في 

بتكوین لجنة لرعایة مصالح لأحد  ان مجموعة من الأشخاص قامو التي تتلخص وقائعها في أ

الأقالیم ، على إثر تعرض هذا الإقلیم للغزو من قبل الجیش الألماني ، و الذي أدى إلى 

فرار أعضاء المجلس البلدي خوفا من الوقوع في أیدي سلطات الاحتلال ، و قامت هذه 

غذیة لضمان توفیرها للمواطنین ، و على أثر على البضائع و الأ ءاللجنة المشكلة بالاستیلا

ذلك قام المذكور أعلاه و آخرون بالطعن بهذه القرارات الصادرة عن اللجنة ، مستندین على 

أن تصرفاتها لا تستند إلى أي أساس قانوني ، و كان رد مجلس الدولة الفرنسي على هذه 

اللجنة تشكل سلطة فعلیة لیس الدعوى برفض هذا الطعن المقدم إلیه رغم تسلیمه بأن هذه 

لها أي صفة إداریة ، و ذلك استنادا إلى أن الظروف الاستثنائیة التي نجمت عن هذا الغزو 

لهذا الإقلیم من شانها إضفاء طابع الضرورة و الاستعجال على التصرفات التي قامت بها 
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ة و كأنها صادرة هذه اللجنة ، مما یستتبع اعتبار هذه القرارات صحیحة و سلیمة و قانونی

  1.عن سلطة إداریة 

و قد اعترف القضاء الإداري المصري بنظریة الموظف الفعلي في الظروف 

 1964نوفمبر سنة  29الاستثنائیة فقضت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر في 

ال لا تقوم إلا في الأحو  –كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة  –نظریة الموظف الفعلي " أن 

الاستثنائیة البحتة ، تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ینهضون بتسییر دولاب العمل 

في بعض الوظائف ضمانا لانتظام سیر المرافق العامة ، و حرصا على تأدیة خدماتها 

للمنتفعین بها ، باضطراد و دون نوقف ، و تحت تحتم الظروف الغیر العادیة أن تعهد جهة 

ء الموظفین بالخدمة العامة ، إذ لا یتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظیفة الإدارة إلى هؤلا

  2.في شانهم 

  : تطبیقات نظریة الموظف الفعلي و من 

، قیام  2011ینایر سنة  25تتجسد نظریة الموظف الفعلي بعد ثورة :  في مصر -أولا 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة البلاد و تولیه صلاحیات رئیس الجمهوریة و هو لیس 

كذلك ، و یتولى بهذه المهام لضرورة تسییر المرافق العامة بصورة منتظمة و مطردة لوجود 

 25لجمهوریة لمهامه تحت تأثیر الضغط الشعبي لثوار حالة استثنائیة هي ترك رئیس ا

  .ینایر

بأن ممارسة الوظیفة  2001 ماي 16قضى مجلس الدولة الفرنسي في :  في فرنسا -ثانیا 

بطریقة غیر شرعیة لیس سببا من الأسباب لإلغاء القرارات التي یتخذها الموظف الممارس 

 le préfet(لهذه الوظیفة بعدم مشروعیتها و تلخص وقائع هذه القضیة بأن محافظ باریس 

de police de paris (باتخاذ  ، بعد فواته سن التقاعد الخاص به ظل یمارس مهامه و قام

قرارات و أعطى تفویضات إمضاء لدى رؤساء مصالحه إلا أنه قد طعن في مشروعیة هذه 

القرارات أمام المحكمة الإداریة التي قضت بإلغائها غیر أن هذا الأخیر طعن مرة أخرى أمام 

مجلس الدولة و أصدر هذا الأخیر قرار یقضي بإلغاء حكم المحكمة الإداریة و أقر 
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و قرارات رئیس محافظة باریس و ذلك تطبقا لمبدأ نظریة الموظف الفعلي مشروعیة أعمال 

  .حرصا على تطبیق مبدأ استمراریة المرفق العام بانتظام و اطرد

و بالرجوع إلى  الجزائر نجد أنه تم الأخذ بنظریة الموظف الفعلي في :  في الجزائر-ثالثا 

و التي تقضي  19671قانون البلدیة الفقرة الثانیة من  280حالة واحدة و هو نص المادة 

  .بأنه أي شخص ما عدا القابض البلدي یتصرف في قبض أموال البلدیة یعد محاسب فعلي 

  .الآثار المترتبة على تطبیق نظریة الظروف الطارئة و الموظف الفعلي : المبحث الثالث 

بعد أن تعرفنا على نظریتي الظروف الطارئة  و الموظف الفعلي  من خلال المبحث        

النظریتان فنظریة  نالأول و الثاني ،سنتناول في هذا المبحث الآثار الناتجة على تطبیق هاتا

سواء على المتعاقد أو الإدارة المتعاقدة  رثالأالظروف الطارئة تنتج أثرا على العقد ویمتد هذا 

فهناك آثار مترتبة عنها في الظروف العادیة و في  نظریة الموظف الفعليعن ، أما 

  .الظروف الاستثنائیة

  :للمزید من التفصیل، تناولنا في هذا المبحث مطلبین أساسین هما  

  .الآثار المترتبة على تطبیق نظریة الظروف الطارئة : المطلب الأول 

متبادلة بین طرفي التعاقد ، تتمثل نظریة الظروف الطارئة یتولد عنها التزامات 

في إلزام المتعاقد مع الإدارة بالاستمرار في تنفیذ العقد مع إلزام الإدارة المتعاقدة في تحمل 

جزء من خسارته و تحمل منها خلال فترة وجود الظرف الطارئ و على ذلك فهي لا تقدم 

له عونا مؤقتا یقیل  تعویضا كاملا غن خسارته بمقتضى الظرف الطارئ ، و  إنما تقدم

عثرته و یعینه على أداء التزاماته التعاقدیة ، فضلا عن أن إعمال هذه النظریة لا یؤدي إلى 

المتعاقد ، فعلى الرغم من الصعوبة التي تنتج عن وجود الظرف الطارئ إلا  تانتهاء التزاما

  .أن التزامات المتعاقد مع الإدارة تظل ممدودة و متصلة غیر مقطوعة 

مكن القول إنه یترتب على توافر شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة أثران فی

متلازمان ، أولهما یمثل التزام على المتعاقد و الآخر یمثل حقا له ، حیث یلتزم المتعاقد مع 

                                                           
أفریل 25الصادرة بتاریخ  06، المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  1967جانفي 18المؤرخ في  67/24الأمر  -1

1967 .  
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الإدارة بالاستمرار في تنفیذ العقد و الالتزام المتفق علیه ، و ذلك برغم وجود الظرف الطارئ 

وقت یكون للمتعاقد الحق في الحصول على معاونه الإدارة له لكي یتمكن من ، و في نفس ال

  .التغلب على هذا الظرف و یتمكن من أن یكمل تنفیذ العقد 

بالتطرق إلى الآثار المترتبة  المطلبو بناءا على ذلك سنقوم من خلال هذا  

رة بالاستمرار في على تطبیق نظریة الظروف الطارئة من حیث ، التزام المتعاقد مع الإدا

  ).فرع ثاني ( و حق المتعاقد في الحصول على معاونة الإدارة ) فرع أول ( تنفیذ العقد 

  .التزام المتعاقد مع الإدارة بالاستمرار في تنفیذ العقد:الفرع الأول

التي جعلت ل الظروف الطارئة ظتمر المتعاقد في تنفیذ العقد في سلا بد أن ی

لبت اقتصادیات العقد حتى یستطیع المطالبة بمعاونة الإدارة له ، و هذا العقد مرهقا له و ق

أن تقوم الإدارة بتحمل ما لحق به من خسائر ، فلقد وجدت نظریة الظروف الطارئة لضمان 

سیر المرفق العامة بانتظام و اطراد ، و لأجل ذلك فأن توافر شروطها لا یعطي للمتعاقد مع 

اته التعاقدیة لما في ذلك من تعارض مع غایة و هدف الإدارة مبرر للتنصل من التزام

النظریة ، و مهما كان الالتزام مرهقا للمتعاقد فانه في نفس الوقت ممكن ، فإنه لا یصل إلى 

 .درجة الاستحالة كما هو الحال في القوة القاهرة 

إن وجود الظرف الطارئ لا یترتب علیه توقف المتعاقد مع الإدارة عن تنفیذ 

و السبب في ذلك هو كفالة استمرار المرفق العام الذي یساهم فیه المتعاقد بقدر ما  هاتالتزام

یحقق هذا المرفق من سد حاجات الجمهور ، و بالتالي لیس مؤدى تطبیق النظریة بعد توافر 

الواردة بالعقد و إن كانت تتیح له دعوة الإدارة  هشروطها أن یمتنع المتعاقد من تنفیذ التزامات

في تحمل نصیب من الخسارة التي حاقت به نتیجة العقد في ظل  هالمتعاقدة لمشاركت

الظروف الطارئة ، و هذا دلیل واضح على ضرورة استمرار المتعاقد على تنفیذ العقد بالرغم 

ي تتجسد في المحافظة على دوام من وجود الظرف الطارئ ذلك ابتغاء المصلحة العامة و الت

  .سیر المرفق العام بانتظام و اطراد
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فإذا امتنع على تنفیذ الالتزام في حالة توافر جمیع شروط الظروف الطارئة فإن 

ذلك یعد خطأ عقدیا یعطي للإدارة الحق في توقیع الجزاء المناسب علیه فلها أن تفسخ العقد 

  .یر عن الفترة التي توقف فیها عن تنفیذ الالتزام ، ومن الممكن أن توقع علیه غرامات تأخ

كما تجدر الإشارة أنه في حالة توقف المتعاقد عن تنفیذ العقد حیث في هذا 

الشأن قام مجلس الدولة الفرنسي بإتباع سیاسة مرنة ، ففي بعض الحالات یحكم برفض 

متعاقد مع الإدارة طلب التعویض استنادا إلى نظریة الظروف الطارئة و ذلك بسبب توقف ال

، و في حالات أخرى قام بالحكم بالتعویض استنادا إلى نظریة الظروف  هعن تنفیذ التزامات

الطارئة على الرغم من توقف المتعاقد عن التنفیذ و ذلك عندما قدر صعوبة الظروف التي 

 تاتعرض لها المتعاقد المتوقف عن التنفیذ ، و لكنه خصم من مقدار التعویض قیمة غرام

  1.التأخیر التي وقعتها الإدارة المتعاقدة معها 

أما بالنسبة لمجلس الدولة المصري فلقد سمح بتطبیق نظریة الظروف الطارئة و 

  .التعاقدیة  هالحكم بالتعویض بناءا علیها رغم توقف المتعاقد عن تنفیذ التزامات

ة من التغلب إن الهدف من نظریة الظروف الطارئة هو تمكین المتعاقد مع الإدار 

على الصعوبات المؤقتة التي تعترض و تعرقل تنفیذ  العقد بسبب هذا الظرف الطارئ ، 

فهذه النظریة تفترض أن معاونة الإدارة للمتعاقد مع الإدارة سوف تكون بصفة مؤقتة إلى أن 

ل تزول آثار الظرف الطارئ ، و تعود الحالة الطبیعیة التي أبرم العقد في ظلها ، و یتولى ك

  .من الطرفین تنفیذ التزاماتها كما حددها العقد 

و لكن إذا تبین أن هذا العقد الإداري لن یعود إلیه توازنه ، و أن قلب اقتصادیات 

 هالعقد أصبح نهائیا ، بحیث لا یستطیع المتعاقد مع الإدارة أن یستمر في تنفیذ التزامات

العقدیة إلا بمعاونة الإدارة له بصفة مستمرة و دائمة ، فیكون في هذه الحالة لكل من طرفي 

  .العقد أن یطلب من القاضي فسخ العقد 

 09و لقد قام مجلس الدولة الفرنسي بالأخذ بهذا الحل لأول مرة في حكمه بتاریخ 

القضیة في أن و تتلخص وقائع " ترام مدینة شربورج " في قضیة  1932دیسمبر سنة 

                                                           
  .66، ص  1954مجلة القانون العام  « charnit et collet »في قضیة  13/11/1953راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -1
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قد واجه اختلالا جسیما و عجزا مالیا " شربورج"الشركة الملتزمة بنقل الركاب بالتزام في مدینة 

و ذلك نتیجة انتشار وسائل النقل السریعة  1916في المشروع محل عقد الالتزام ابتدءا من 

ة شربوج الأكثر تقدما ، و منافستها   القویة للمشروع ، حیث انصرف و امتنع سكان مدین

مفضلین استخدام وسائل النقل الحدیثة الأخرى ، و قد تبین أنه لا أمل " الترام"عن استعمال 

أن یعود للمشروع توازنه الاقتصادي الذي اختل على الرغم من رفع أسعار الركوب ، و على 

عقدت ثمانیة ملاحق للعقد الأصلي للترخیص  1922و عام  1916الرغم أنه ما بین 

لتزمة برفع الأسعار ، بل إن المدینة سمحت للشركة بتحدید السعر الذي تراه للشركة الم

لمواجهة الخسائر التي تعرضت لها ، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن دخل المشروع ظل 

  .بصفة دائمة  ةأبعد ما یكون من أن یغطي تكالیف الاستغلال بدون إعانة الإدار 

قلیم فتم رفض الطلب ، و عند عرض و لقد طلبت الشركة تعویضا من مجلس الإ

ذلك الأمر على مجلس الدولة الفرنسي أكمل أحكام نظریة الظروف الطارئة بوضع الأحكام 

  .الكفیلة بمعالجة هذه الحالة 

و مما یجب ذكره في هذا الجانب أن فسخ العقد في هذه الحالة لم یكن بسبب 

التقلیدیة في القانون المدني ، و لكنه كان  استحالة تنفیذ الالتزام كما في نظریة القوة القاهرة

  سبب استحالة عودة التوازن المالي للعقد بدون معاونة الإدارة للمتعاقد بصفة مستمرة و دائمة 

فلقد رأى مجلس الدولة الفرنسي أن استمرار الظرف الطارئ یعتبر قوة قاهرة 

منطقي أن تجبر الإدارة تسمح لكل من طرفي العقد أن یطلب فسخ العقد ، لأنه من غیر ال

على دفع تعویضات عن الظرف الطارئ إلى ما لا نهایة حتى لا یضطر المتعاقد مع الإدارة 

  . هعن التوقف عن تنفیذ التزامات

 حق المتعاقد في الحصول على معاونة الإدارة : الفرع الثاني

الظرف ام المتعاقد مع الإدارة بالاستمرار في تنفیذ العقد في ظل قیام إن التز 

الطارئ یقابله من الإدارة المتعاقد ة معه بتحمل جزء من الخسارة التي ألحقتها به هذا الظرف 

و ذلك بهدف مساعدته للاستمرار في تنفیذ العقد ضمانا لاستمرار سیر المرفق العام بانتظام 
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بیق ، فإن من حق المتعاقد مع الإدارة في حالة توافرت شروط تط 1و اطراد موضوع  التعاقد 

النظریة أن بتوجه للقضاء للمطالبة بمشاركة الإدارة له في الخسارة التي لحقت به ، و لیس 

أمام المتعاقد إلا القضاء و ذلك في حال عدم الوصول إلى اتفاق ودي مع الإدارة على قیمة 

  . 2التعویض و ذلك على أساس أن حق التنفیذ المباشر مقرر للإدارة دون المتعاقد 

الذي یستحق للمتعاقد مع الإدارة الحصول علیه في هذه النظریة هو  إن التعویض

تعویض جزئي یقتصر على التعویض عن جزء الخسارة الناتجة عن هذه الظروف و توزیعها 

من  نكاملة حتى لا یضار المستفیدی هبینهما و ذلك بهدف تمكین المتعاقد من الوفاء بالتزامات

  .جراء العقد 

ة تمكین المتعاقد مع الإدارة من التغلب على هذه الظروف و تستهدف هذه النظری

التي لحقت به حتى تعود الحالة الطبیعیة التي أبرم العقد في ظلها و یتولى كل من الطرفین 

كما ذكر في العقد ، و ذلك فإن التعویض الذي تساهم به الإدارة للمتعاقد في  هتنفیذ التزامات

اتق المتعاقد یتسم بالطابع المؤقت الذي  یرتبط بوجود تجاوز الظروف المؤقتة التي ترهق ع

الظرف الطارئ  و إلى حین إعادة التوازن المالي للعقد ، فالتعویض الجزئي الذي یحصل 

علیه المتعاقد هو عبارة عن مساعدة إداریة من جهة الإدارة للمتعاقد حتى یتجاوز الظروف 

   .ن المالي للعقدالطارئة التي تعرض لها و إلى حین إعادة التواز 

و یلجأ المتعاقد الذي أصیب بضرر من هذا الظرف الطارئ إلى القاضي الإداري 

یطلب منه تطبیق نظریة الظروف الطارئة ، و القاضي الإداري لا یملك هنا إلا بالتعویض 

للمتعاقد المضار و ذلك على العكس من القاضي المدني الذي بمقدوره تعدیل التزامات 

  .و لقد استقر على ذلك مجلس الدولة الفرنسي و المصري  المتعاقدین ،

  .الآثار المترتبة على نظریة الموظف الفعلي: المطلب الثاني

المطلب سنتطرق الى آثار تصرفات الموظف  الفعلي في كل هذا من خلال 

و الافراد  على  حالة من حالات الموظف الفعلي و ما مدى مشروعیة تصرفات هذا الموظف

                                                           
  .233،  ص 2008، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، الأسس العامة في العقود الإداریة، ط- 1
، ص 2012غانم هاني عبد الرحمن إسماعیل ، النظام القانوني لعقد التورید الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، - 2

1185 .  
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، في الظروف ) فرع أول ( هذا في الظروف العادیة وجهة نظر القضاء اتجاه تصرفاته ، 

 ).فرع ثاني( الاستثنائیة 

  .في الظروف العادیة : الفرع الأول 

و یحدث ذلك عندما : آثار تصرفات الموظف الفعلي في حالة بطلان قرار التعیین –أولا 

توافر الشروط اللازمة لشغل الوظیفة أو بطلان یتولى الموظف مهام الوظیفة ، ثم یتبین عدم 

قرار التعیین لأي سبب من الأسباب ، و هو ما بنجم عنه إلغاء قرار التعیین ، حیث إن 

المركز القانوني للموظف الذي فوض تفویضا غیر مشروع ، لا یختلف كثیرا عن المركز 

نظریة الموظفین  القانوني للموظف الذي عین تعیینا غیر مشروع ، لذلك یجب إعمال

الفعلیین في مجال التفویض غیر المشروع ، بغیة إسباغ الشرعیة على الأعمال التي قام 

بإنجازها الموظف الذي فوض تفویضا مخالفا للقانون ، حرصا على مصلحة الغیر حسني 

، و یؤدي من حیث النتیجة إلى  1النیة الذین أكد لهم الموظف الظاهر أنه الموظف المختص

الحال إلى ما كان علیه قبل التعیین ، إلا أن القضاء العربي و الفرنسي أضفى  إعادة

الشرعیة على التصرفات الصادرة على الموظف الذي تقرر إلغاء قرار تعیینه تطبیقا لفكرة 

، و بذلك فإن القضاء قد 2الظاهر و تفادي الإضرار بالغیر حسن النیة و المرافق العامة 

اكز القانونیة و حسن سیر المرافق العامة ، على فكرة الحجیة المطلقة فضل فكرة استقرار المر 

  .للحكم بالإلغاء 

و :  آثار تصرفات الموظف الفعلي في حالة الاستمرار غیر المشروع في الوظیفة -ثانیا

تتحقق في هذه الحالة عندما یكون قرار تعیین الموظف صحیحا ، ثم ینتهي لأي سبب من 

الأسباب إلا أنه یستمر في القیام بمهام الوظیفة ، على الرغم من انفصام الرابطة الوظیفیة 

بینه و بین الإدارة ، فما الآثار المترتبة على ذلك ، یجمع الفقه على الاعتراف بصحة 

الصادرة عن الموظف في هذه الحالة ، و ذلك لا یقتصر على الأعمال التي یقوم التصرفات 

بها مثل هذا الموظف في المدة من صدور قرار إنهاء خدمته ، ذلك أن ترتیب تلك 

                                                           
  .175، ص 1998محمد عبد الحمید أبو زید، دوام سیر المرافق العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1
  .174، ص مرجع نفسه - 2
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، أو عدم عمله بقرار إنهاء الخدمة التصرفات لمختلف آثارها لا یرجع إلى حسن نیة الموظف

  1الغیر حسن النیة و ضرورة حسن سیر المرافق العامةحمایة  تو لكنه یقوم على اعتبارا

و قد استقر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي على إمكانیة أن یبقى الموظف شاغلا 

لوظیفته بعد انتهاء قرار تعیینه ، حتى یتم تعیین خلفه ، و ذلك إذا كان هذا البقاء ضروریا 

 الها هذا الموظف ، و استنادلمراعاة ظروف خاصة مرتبطة بمسؤولیات الوظیفة التي یشغ

  .متطلبات سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد  إلى

في هذه الحالة یشغل  :آثار تصرفات الموظف الفعلي في حالة انعدام سند الوظیفة  -ثالثا

أحد الأشخاص الوظیفة دون صدور قرار بتعیینه فیها و لو كان باطلا ، و من المفترض أن 

تصدر عن هذا الموظف معدومة لكونها تشكل عیب عدم اختصاص تكون التصرفات التي 

لحسن سیر المرافق العامة  ةجسیما ، و تعد صحیحة ، حمایة للغیر حسن النیة ، و مراعا

بانتظام و اطراد ، و تتحقق هذه الحالة أكثر ما تتحقق عندما یباشر الموظف بأعمال وظیفته 

  .2قبل صدور قرار تعیینه 

  .في الظروف الاستثنائیة  :الفرع الثاني 

كما سبق و اشرنا أن الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة هو الشخص الذي 

یباشر الوظیفة العامة تحت ضغط ظروف استثنائیة أو دوافع سیاسیة أو اجتماعیة أو بدافع 

المصلحة الوطنیة و بهدف عدم توقف المرافق العامة خاصة في أوقات الحروب و غیاب 

الموظف الفعلي  تت العامة أو انحسارها ، و استنادا إلى القاعدة العامة ، فإن قراراالسلطا

التي یتخذها تعد منعدمة و باطلة قانونا لأنها صادرة من غیر مختص لكن الفقه و القضاء 

بوصفها صحیحة لاعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونیة و ضرورة سیر المرافق العامة 

و هي أن تكون  معینةدائمة و بذلك فإن القرارات تعد صحیحة وفقا لشروط  بصفة منتظمة و

عملیة تقلد هذا الشخص للوظیفة متسمة بمظهر المعقولیة ، بمعنى أن من یتولى وظیفة 

المتسم بالمخالفة الجسیمة و الواضحة كل  رمعینة على أساس من عمل منعدم و هو القرا

  .منعدمة  هو من ثم تكون قرارات الوضوح لا یمكن أن یكون موظفا فعلیا
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ففضلا على توفر مبدأ ضرورة سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد یسوغ 

الاستثناء من هذه القاعدة و إجازة الأعمال الصادرة عن الشخص الذي یمارس وظیفة عامة 

ع دون سند قانوني صحیح استنادا لفكرة الظاهر و لحمایة حقوق الأفراد الذین یتعاملون م

الشخص بحسن نیة ، معنى ذلك أن هذا الشخص یعد موظفا فعلیا برغم أنه لیس موظفا من 

 .1ةالناحیة القانونی
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  : خلاصة الفصل الثاني

من خلال دراستنا لهذا الفصل یمكن القول أن ابتكار القضاء لآلیات ناجعة حدیثة     

كنظریتي الظروف الطارئة و الموظف الفعلي  قصد حمایة المرفق العام وسیرورته من جهة 

و حمایة المتعاملین معه من جهة أخرى جاء حفاظا لمبدأ استمراریة المرفق العام وكذا من 

  .ودة و نوعیة أجل تقدیم خدمات ذات ج

فنظریة الظروف الطارئة المستخلصة من مجموعة القواعد الفقهیة الكبرى لها 

دور كبیر و مؤثر في تخفیف الكثیر من الأضرار التي قد تلحق بطرفي العقد نتیجة لتغیر و 

تبدل الظروف فهي أسلوب من أسالیب تحقیق العدالة وتحقیق التوازن المالي لأطراف العقد 

یترتب على توافر شروط  بسبب الظرف الطارئ ولكن وفق شروط محددة والذي اختل 

تطبیق نظریة الظروف الطارئة أثران متلازمان ، أولهما یمثل التزام على المتعاقد و الآخر 

یمثل حقا له ، حیث یلتزم المتعاقد مع الإدارة بالاستمرار في تنفیذ العقد و الالتزام المتفق 

الظرف الطارئ ، و في نفس الوقت یكون للمتعاقد الحق في علیه ، و ذلك برغم وجود 

الحصول على معاونه الإدارة له لكي یتمكن من التغلب على هذا الظرف و یتمكن من أن 

  .ضمان استمرار المرفق العام یكمل تنفیذ العقد وبالتالي 

 أما نظریة الموظف الفعلي فجاءت لضمان استقرار المراكز القانونیة و ضرورة سیر

یترتب على توافرها أثران متلازمان الأول   المرافق العامة بصفة منتظمة ضمن شروط معینة

في الظروف العادیة و الثاني تطبیق النظریة في الظروف  نظریة الموظف الفعليتطبیق 

فقد أید الفقه والقضاء صحة أفعال الموظف الفعلي فمن الطبیعي عندما تكون  الاستثنائیة ،

یة تهدد سیر المرفق العام و تحول بینه و بین تقدیم خدمات للمواطنین أن حالات استثنائ

یكون مشروعا تدخل أفراد عادیین لتفادي توقف  سیر المرفق العام ومباشرتهم أعمال 

ووظائف لم یكلفوا بها ولا صفة لهم في مباشرتها  ،ولا یكون لهم من هدف سوى ضمان دوام 

  .اد دون توقف سیر المرافق العامة بانتظام واطر 
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أهم مبدأ من مبادئ سیر المرفق العام ، وهو مبدأ  إلىلقد تطرقنا في هذه الدراسة 

الاستمراریة ، الذي یعتبر من المبادئ الضابطة لسیر المرافق العامة و الجوهریة لقیام كیان 

یعد معیار المنفعة أو المصلحة العامة المعیار  دولة مستقرة سیاسیا و اقتصادیا ، حیث

، و حفاظا على هذا المبدأ یتطلب امةفق العالقانوني الأساسي المعتمد في استمراریة المرا

زائري وضع ضمانات أساسیة مجموعة من الضمانات و مراعاة لذلك فإن المشرع الج

رغم تعارضها مع بعض الحریات التي أقرتها الدساتیر و القوانین لكل موظفي لحمایته،

الوضعیات ، و في تنظیم  الإضرابالمرفق العام و المتعاقدین معه من خلال تنظیم حق 

حجز ذلك أقر المشرع قاعدة عدم ال إلى إضافة، )الاستقالة حق(القانونیة الأساسیة للموظف 

 689كما نص علیها القانون المدني في مادته  أساسیةنة على أموال المرفق العام كضما

  . وهي ضمانات تشریعیة لاستمراریة المرفق العام

 آلیات الأخرلضمان استمراریة هذا المبدأ أوجد القضاء هو  القانونه دلما أوج إضافةو       

و  معه المتعاملینحمایة المرفق و  الأخرىاجتهادات و نظریات تكفل هي و  و ضمانات

لكي یحافظ فیها أوجدت  الظروف الطارئةمثل نظریة هذه الضمانات القضائیة  المسیرین له

ف المرفق و دون توق الإدارةبالمتعاقد مع  الإضراردون  الإداریةعلى التوازن المالي للعقود 

 الأخرىهي  ابتكرت یة هناك نظریة الموظف الفعلي التيه النظر هذ إلى بالإضافةالعام ، 

  .في الحالات الاستثنائیة أو العادیة لتفادي توقف المرفق العام  

هناك  أناستنتجنا في الواقع العملي و خلصنا في نهایة هذه الدراسة مقارنة بما هو مطبق  

فعالة لوحدها و كفیلة و ممارستها في مجتمعنا و أدركنا بأنها غیر قصور لهذه الضمانات 

  : تتمثل  أخرىبضمانات  إرفاقهایجب  لذا المرفقلضمان استمراریة 

یجب أن  الوعي الاجتماعي الذي أوأي المسؤولیة الاجتماعیة : الضمانات الاجتماعیة -

المجتمع حول المفهوم الواسع للمنفعة العامة التي تعتبر  أفرادغرس كمبدأ أساسي لدى ی
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 أوفي نظرنا لا یكون بالنصوص القانونیة  امستمرة و قویة ، وهذ،أساس قیام دولة متطورة 

فكرة و أهمیتها مرفق العام لهذه اللالمسیر ل أوفع ا یصل كل من المنتقضائیة بل بالتربیة فلمّ ال

التي  التنظیمیةوتعتبر النصوص القانونیة و ،ضمانها یكون مكرسا آلیاالاستمراریة و فإن 

جله مجرد حواجز تردع المعتدین على القاعدة العامة ، فمثلا عندما یدفع التاجر أأوجدت من 

نها تدر منفعة لأ لا عقاب  أوجدت لنفع العام أنهاجب أن تكون على اقتناع على ضریبة ی

الاقتناع به یجعل و  الأفراد، فهذا الوعي بالذات من طرف عامة ترجع علیه و على المجتمع 

  .ي المجتمع قد عرف حقوقه و حریاتهمن المرفق العام یسیر بانتظام و اطراد لان كل فرد ف

ن ، باعتبار أ أخلاقیاتهمرفع مستوى الموظفین و و المقصود بها : الضمانات المهنیة -

  إستراتیجیةالموظف العام له دور مهم في تسییر و حمایة المرفق العام ، لذا وجب وضع 

كان الموظف  فإذافعالة ترتكز على موظفین واعیین بمفاهیم الخدمة العامة و المرفق العام ، 

ن یلى الدولة الاعتناء بالتكو ع، لذا وجب  آلیةواع و كفء فان المرفق العام یسیر بصفة 

غرس روح الخدمة العامة  إلى بالإضافة لموظفین یتماشى مع معطیات الحاضرلالمستمر 

التي  الأهدافجل أمن استمراریة المرفق العام المهنة ، قصد حمایة المجتمع و  وأخلاقیات

لحمایة البلاد من الفساد الذي ینخر كیان الدولة في  لأن في ذلك ضمانمن أجلها  ئأنش

نلاحظه من قضایا الفضائح المالیة الناتجة عن  الداخل و خیر دلیل على ذلك هو ما

العامة في  للأموالخسائر املین في الدولة و ما سببوه من أخلاقیات بعض الموظفین الع

 إلىرار هذا الوضع یؤدي حتما ن استملأ مومیةضرر للخزینة العو المشاریع العامة  انجاز

  .مةاـــولة و النظام السیاسي بصفة عهز كیان الد والمساس باستمرار المرفق العام 

فتكریس الضمانات التي ، و للحفاظ على سیرورة المرفق العام بانتظام و اطراد 

بصفة موازیة في  )القانونیة و القضائیة( مع الضمانات التي كانت موضع بحثنا اذكرناه

  .راد تظام و اطضمان لمبدأ استمراریة المرفق العام بان أحسناعتقادنا هي 

    :و المتمثلةالتي نراها هامة  الاقتراحات  و علیه خرجنا ببعض
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و  الإجرائیةو  الإداریةالمرفق العام من أسالیب التسییر البیروقراطي و التعقیدات  تحریر-

 للإدارة، مع إعطاء  الإداريذلك باستعمال أسالیب جدیدة غیر الكلاسیكیة لتسییر النشاط 

حق الرقابة و تعزیزه بنصوص قانونیة صارمة تضمن السیر الحسن للمرفق العام ، و هذا 

  .  BOTبتوسیع استعمال العقود الخاصة بتسییر المرافق العامة كعقد الامتیاز و عقد البوت

قانونیة جنائیة تجرم فعل تعطیل استمراریة سیر المرفق العام بطریقة مباشرة وضع نصوص -

  .مباشرةأو غیر 

في المرافق العامة  العمومیینللموظفین  الإضرابإضافة نصوص قانونیة تنظم موضوع -

بصورة توازن بین المصالح الضروریة للعاملین و بین الصالح العام على أسس مدروسة و 

  واضحة 

یمس الحیاة الاجتماعیة و المهنیة  إعادة النظر في كل مابالموظف العام و  لاهتماما-

و ، بإعطائه بعض الحوافز المادیة أي كل ما یلزم لتحصین مركزه للموظف العام برفع أجره 

في مهامه و ابتعاده عن  أدائهرفع  إلىتأهیله و هذا ما یؤدي  إعادةعتبار له، و الا إعادة

العامة من جهة و ضمنا استمرار  الأموالالعام و بهذا نكون قد حصنا  المرفق أموالاختلاس 

أو الاستقالة أو كل  الإضراب إلىتحصین موظفیه من اللجوء المرفق العام من جهة أخرى ب

  .ما یعطل المرفق العام 

الوظائف العامة  بإسنادالقضاء على المحسوبیة و الرشوة في تولي المناصب ، و ذلك -

التي تؤدي  الأسبابعلى أسس علمیة و موضوعیة یراع فیها الكفاءة المهنیة ، و هذا من 

  .سیر المرافق العامة باستمرار بصفة آلیة  إلى

سد الثغرات القانونیة و النقائص و الصعوبات التي تعترض عملیة رقابة المرافق العامة من -

و المالیة و الفنیة و مراجعة  الإداریةالجوانب  خلال فرض رقابة شاملة تتعلق بمختلف

الآلیات و الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري من أجل فاعلیة و عدالة أكثر و بالتالي 

 . الإدارةو عدم تعسف  الأفرادضمانة لحمایة حقوق 
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 ، دار1العامة، طالقانون الإداري، تنظیم الإدارة  زید، الوسیط فيفهمي مصطفى أبو  -25

 .، القاهرةالمطبوعات الجامعیة

 .1995 الأول،الجزء  المقارن،القانون الإداري المصري و  مهنا،فؤاد  -26

 .1985-1984 القاهرة، العام،الوسیط في القانون  جعفر،محمد أنس قاسم  -27
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رحال مولاي -محمد أمین بوسماح ،المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن أعمر -28

 . 1995إدریس ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

ر الفكر محمد سلیمان الطماوي ،الوجیز في القانون الإداري ،دراسة مقارنة ،دا -29

  .1996العربي،مصر ،

 .2004ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -30

سلیمان الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإداریة،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي  محمد -31

  . 2008،القاهرة،

 . 2010القانون الإداري ، مطبعة جامعة دهوك ، مصر ، مازن لیلو راضي ، -32

 الجدیدة،دار الجامعة  الإداري،النظریة العامة للقانون  الوهاب،محمد رفعت عبد  -33

 .2012 الإسكندریة،

، دار الثقافة ، الأردن ، 1ة ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، طیمحمد علي الخلایل -34

2012. 

  .،القاهرةیة الظروف الطارئة،مطبعة الزهران الوجیز في نظر محمد عبد الرحیم عنبر،  -35

محمد عبد العال السناري، وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد  -36

  .معها دراسة مقارنة ، د ط ، دار النهضة العربیة ،القاهرة

  .العربیة، القاهرةمة، دار النهضة محمد عبد الحمید أبو زید، دوام سیر المرافق العا -37

   :العلمیةالرسائل 

المرافق العامة بانتظام واستمرار في التشریع الجزائري و سیر عبد السلام زایدي ،مبدأ  -1

 . 1979ماجستیر، معهد الحقوق ،جامعة الجزائر ، أفریل  مذكرةالمقارن، 

ماجستیر ، كلیة  مذكرة، -راسة مقارنةد-في المرافق العامة ،  الإضرابعقیلة بلجبل ، -2

   .2004-2003الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

  المداخلات العلمیة

أحمد لكحل ، دور الموظف العمومي في تسییر و حمایة المرافق العامة ،، الملتقى الدولي  -

دراسة قانونیة  –الأول الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر و رهاناته كأداة خدمة المواطن 

 .2015أفریل  23و  22جامعة الجیلالي  بونعامة خمیس ملیانة ،یومي -و علمیة
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 المقالات العلمیة

محمد السید الدمیاطي، نظام التكلیف في الوظائف العامة، مجلة العلوم الإداریة ، العدد  -1

 . 1972الأول 

مباركة بدري ، التنظیم القانوني للاستقالة في التشریع الجزائري ضرورة للتوفیق بین -2

بین مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، مجلة الدراسات الحقوقیة ، مخبر حقوق الإنسان 

النصوص الدولیة و النصوص الوطنیة وواقعها في الجزائر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .2014بجامعة سعیدة ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر ، الجزائر ، العدد الثاني ، 

  :التشریعات

  :الدساتیر

یفري ف 23المتضمن دستور  1989فیفري  28المؤرخ في  18\89المرسوم الرئاسي رقم  1-

، الجریدة 1989مارس  01للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في  89

  . 1989مارس  01المؤرخة في  09الرسمیة ،عدد 

، یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة  2016مارس  06، مؤرخ في  16/01رقم  قانون -2

 . 2016مارس  07صادرة  14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  القوانین 

، المتضمن القانون الأساسي للعامل ،  1978أوت  05المؤرخ في  78/12القانون -1

 05، الصادرة بتاریخ  32الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 . 1978أوت 

ام للوظیفة المتضمن القانون الأساسي الع، 1982فبرایر  27المؤرخ في  82/06القانون -2

فبرایر  27الصادرة بتاریخ  ، 09الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد ، العمومیة 

1982 .  

والمتعلق بالوقایة من النزاعات  ،1990فیفري  06المؤرخ في  02-90قانون رقم  -3

-91الجماعیة في العمل و تسویتها وممارسة حق الإضراب المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 07، المؤرخة في 06،الجریدة الرسمیة،عدد 1991دیسمبر  21المؤرخ في  27

  .1990فیفري

الرسمیة  ، المتعلق بعلاقات العمل ، الجریدة 21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون -4

 .1990أفریل  26، الصادرة بتاریخ  17د للجمهوریة الجزائریة ، العد
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المتعلق بقانون الأملاك الوطنیة ،  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30قانون رقم -5

 .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

  الأوامر 

القانون الأساسي العام ، المتضمن  1966جوان  02، المؤرخ في  66/133الأمر رقم -1

 08، الصادرة بتاریخ  46للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  . 1966جوان 

المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1966یونیو  08المؤرخ في  66/156 الأمر-2

 .یونیو 11، المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة لجمهوریة الجزائریة العدد  ،

، المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة  1967جانفي 18المؤرخ في  67/24الأمر -3

  . 1967أفریل 25الصادرة بتاریخ  06للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

ن المدني المعدل و یتضمن القانو  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58الأمر رقم -4

  . 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78 المتمم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد

المتضمن القانون الأساسي العام  2006یولیو سنة  15مؤرخ في  03/ 06الأمر رقم -5

 16خ ، الصادرة بتاری 46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

 . 2006یولیو 

  :المراسیم 

 لمتضمن القانون الأساسي النموذجي، ا1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم -

العدد  الجزائریة،لجمهوریة لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة ل

  . 1985مارس  31الصادرة بتاریخ ،14

  :المراجع باللغة الفرنسیة)ب

*Ouvrages            

1- Hachich ,La théorie de l’imprévision dans les contrats 

administratif –étude comparée du droit français et droit de l’E.A.U 

uthen cean, 1962. 

  



101 
 

1- DE Laubader, j. C .VEMZIA ,y, Gaudemer ,traite de droit 

administratif ,L.G.D.J.5ED .1970. 

*Lois et Décrets 

1- Décret n85/986 du 16 septembre 1985 relatif au régime 

particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’état et à 

certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive 

de fonction, modifié par décret  n 2007/1542 du 26 octobre 2007. 
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  فحةصال             الفهرس                                                                         

  01...........................................................................................مقدمة 

  06 ...............................امــــق العـــالمرفعیة للاستمراریة ـــات التشریـــانــالضم: الفصل الأول 

 08............................................... .الإضرابحق تنظیــــم : لمبحث الأولا

 08...............................................تكریس حق الإضراب : المطلب الأول 

 09.............................تكریس حق الإضراب في التشریع الجزائري :الأول  الفرع

  11.............................تكریس حق الإضراب في التشریع المقارن: الفرع الثاني 

  11......................................يمصر التشریع التكریس حق الإضراب في : أولا

  12.....................................في التشریع الفرنسيتكریس حق الإضراب : ثانیا

 13......................................في التشریع المغربيتكریس حق الإضراب : ثالثا

 14...............................................ممارسة حق الإضراب : المطلب الثاني

  14................................................شروط ممارسة الإضراب: الأول الفرع

  14..............................شروط ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري: أولا

  18.............................شروط ممارسة حق الإضراب في التشریع المقارن: ثانیا 

  19..............................القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب :الفرع الثاني 

  20.................القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري : أولا 

  22.................القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب في التشریع المقارن: ثانیا 

  25......................................................تنظیم الاستقالة: الثانيالمبحث 

  25..........................................الأساس القانوني للاستقالة : ب الأولالمطل

 .25...................................الاستقالة في ظل التشریع الجزائري : الفرع الأول 

  27.................................................في التشریع المقارن : الفرع الثاني 
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  27..................................................الاستقالة في التشریع المصري: أولا

  29.................................................يالمغربالتشریع الاستقالة في :ثانیا 

  29..................................................الاستقالة في التشریع الفرنسي:ثالثا

  31...................شروط ممارسة الاستقالة و القیود الواردة علیها  : المطلب الثاني 

  32.........................................شروط ممارسة حق الاستقالة : لفرع الأول ا

  32.......................................................ظل التشریع الجزائري في: أولا

  36.......................................................في ظل التشریع المصري:ثانیا

  38....................................................التشریع  الفرنسي ظل  في: ثالثا

  38.........................................القیود الواردة على الاستقالة : الثاني الفرع 

  38.......................................................حظر الاستقالة الجماعیة: أولا

  39.................................................ة التأدیبیةساءلالإحالة على الم:ثانیا

 40........................................حظر استقالة المكلف و المتعهد بالخدمة:ثالثا

  40..................................................حمایة المال العام : المبحث الثالث 

  40.......................................الأساس القانوني للمال العام  : الأول  المطلب

  41..............................................في ظل التشریع الجزائري : الفرع الأول 

  42.............................................في ظل التشریعات المقارنة: الفرع الثاني

  42............................................................في القانون الفرنسي: أولا

  45............................................................في القانون المصري:ثانیا

  47....................................  الحمایة الاستثنائیة للمال العام: المطلب الثاني 
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  47.........................................................الحمایة المدنیة: الفرع الأول

   48............................................. عدم قابلیة التصرف في المال العام:أولا

  49.............................................عدم جواز تملك المال العام بالتقادم:ثانیا

  49.......................................عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام:ثالثا

 50.......................................................الحمایة الجنائیة: الفرع الثاني

  53.................................ام ـــــق العـائیة لاستمراریة المرفـات القضــانـــالضم: الفصل الثاني 

  55............................................نظریة الظروف الطارئة   : المبحث الأول

  55.......................................مفهوم نظریة الظروف الطارئة:  الأولالمطلب 

 55...........................................نشأة نظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول 

  57..........................................تعریف نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني

  57.................................................................التعریف اللغوي: أولا

  57..............................................................التعریف الفقهي : ثانیا

  58.............................تعریف نظریة الظروف الطارئة في القضاء الإداري: ثالثا 

  59............................................نظریة الظروف الطارئة في الجزائر: رابعا 

  60......................الأساس وشروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة: المطلب الثاني 

  60...................الأساس القانوني لتطبیق  نظریة الظروف الطارئة   : الفرع الأول 

  60..................................المرافق العامة بانتظام واطراد سیر ضمان فكرة: لاأو 

 61...................................................................العدالة  فكرة:ثانیا 

   62.............................................فكرة الطبیعة الذاتیة للعقود الإداریة: ثالثا
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  62...................................................النیة المشتركة لأطراف العقد :رابعا

  63...................................................فكرة التوازن المالي للعقد : خامسا

 65..................................................شروط تطبیق النظریة:الفرع االثاني

  66..............................................نظریة الموظف الفعلي: المبحث الثاني 

  66 ...............الموظف العام و دوره في تسییر و حمایة المرفق العام: المطلب الأول

  67...............................................تعریف الموظف العمومي:  الفرع الأول

  67................................................التعاریف الفقهیة للموظف العام: أولا 

   69..............................................التعاریف القضائیة للموظف العام :ثانیا

  70..............................................التعاریف التشریعیة للموظف العام:ثالثا 

  73.........................دور الموظف في تسییر و حمایة المرفق العام : الفرع الثاني

  73....................................................دوره في تسییر المرفق العام:أولا 

  74...................................................دوره في حمایة المرفق العام: ثانیا

  75................................تطبیق نظریة الموظف الفعلي  أساس:المطلب الثاني 

  75.................................................تعریف الموظف الفعلي:  الفرع الأول

  76...............................الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي: الفرع الثاني

  76..............................................................في الظروف العادیة:أولا

  79......................................................في الظروف الاستثنائیة : ثانیا 

  82..........الآثار المترتبة على تطبیق نظریة الظروف الطارئة و الموظف الفعلي :المبحث الثالث 

  82...................الآثار المترتبة على تطبیق نظریة الظروف الطارئة: المطلب الاول 

  83.....................المتعاقد مع الإدارة بالاستمرار في تنفیذ العقدالتزام : الفرع الأول 
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  85..........................حق المتعاقد في الحصول على معاونة الإدارة: الفرع الثاني 

   86.........................الآثار المترتبة على نظریة الموظف الفعلي :المطلب الثاني  

  87....................................................الظروف العادیةفي : ول الفرع الأ 

  87.....................آثار تصرفات الموظف الفعلي في حالة بطلان قرار التعیین: أولا 

  87.....آثار تصرفات الموظف الفعلي في حالة الاستمرار غیر المشروع في الوظیفة :ثانیا

  88.....................آثار تصرفات الموظف الفعلي في حالة انعدام سند الوظیفة :ثالثا

  88...............................................في الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني 

 92...............................................................................خاتمة

  96.............................................................................المراجع 

 103............................................................................الفهرس

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


